الشّرحَة الاسَلاميّه 


ورا سے مقارتم. 


متت الريارالضريّة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق 
أجمعين محمد بن عبدالله النسبى الهادى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وأصحابه الغر الميامين وأتباعه الذين اقتفوا أثره من يعده ورفعوا لواء الدين بين 
العالمين ومن أهتدى بهديه واتبع طريقه ومنهجه وستته إلى يوم الدين. 


ق قات ا يي ااا 


فإن الال هو عصب الحياة وزينتها ولا غئى عنه بأى حال لتسقيق استخلاف 
الإنسان على هذه الحياة حسيما ورد فى قوله تعالى: إنّي جاعل في الأرض 
خَليفة ي خلافة حقيقية تسعد البشر على وجه الأرض فى كل مكان وتحقق لهم 
السلام والامان. 

فالمال والإنسأن عتصران رئيسيان لا غنى لأحدهما عن الآخر لتحقيق هذه 
الخلافة الشرعية وقمكيئها على الأرض لتحقيق وحدانية الله بين البشر فى هذه الحياة 
وعبادته على الحو الذى يحقق الغاية السامية من خلق هذا الإنسان والذى يشير 
إليه سبحانه وتعالى فى قوله: [ وما َلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أريد 
متهم من رق وما أريد أن يطعمون 2ع إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 
وبالمال والإنسان معا تتحقق كليات الإسلام الخمس التى لا وجود للإسلام كحقيقة 
ملموسة واقعة بين التاس إلا بأاجتماعها فى هذه المياة وهى : الدين» والئفس» 
والعقل: والسب» والمال. 
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ويتحقق الدين» والنفس» والعقل» والنسب قى داخخل الإنسان ويتحقصسق 
لال من خارج الإنسان ولكن بنشاطه وجذه وسعيه فى هله الحياقء ولهذا 
كات استخلاف الإنسان فى الال ضرورة من ضرورات الحياة واستمرارها 
وقد فطن الإنسان إلى ذلك بعقله وفطرته من حيث ظهوره ونشأته على هذه 
إلحيأة. 

هذا وقد اختلفت التظم البشرية فى تحقيق هذه الخلافة وتطبيقها حسب قربها 
وبعدها من نظام السماء ومسنهج الله فى تملك الأموال وحيازتها وبأى سبب من 
الأسياب الشرعية وهى: تملك المباحصات» والإرادة المنفردة والعقد» والشفعةء 
والميراث» وهى لا تخرج عن الفعل» والإرادة» والاتتقال بحكم شرعى وهو المعبر 
عثه با لافة المالية أو الاستشلاف الشرعى فى المال» وهذا النظام يشبت بحكم 
شرعىي وهو لا يرتد بالرد ولا يستاج إلى إرادة من أحد وأصيح حدا من حدود لله 
لا يجوز تعديله أو تغييره أو إنضاء شىء منه بأى حال من الأحصوال فى نظام 
اللوسلام. ظ 

وى هذه الدراسة سنبين نظام الإسلام فى الوصسية» والميراث» كنظامين من 
النظم الالية التى قق الثلافة للونسان على هذه الحياة وذلك من خلال نصوص 
فقهائنا القدامى وترائنا الفقهى القديم والحديث وذلك بأسلوب العصر الذى نعيشه 
تيسير؟ لطلاب العلم والباحثين فيه لخدمة الإسلام والمسلمين فى مجال الفقه 
والقضاء المتعلق بالأحوال الشخصية فى أمور المواريث والوصية فى الشريعة 
الإسلامية دراسة تحليلية عامة من كل المذاهب وذلك بعد الدراسة الخشاصة التى 


سيقتها فى الفقه الشافعى والتى تم نشرها. 


وسوف تمي بإيجاز فى هله الدراسة تاریخ استخلاف الال بالميراثت والوصية 
فى النظم القانونية والبشرية التى سبقت نظام الإسلام إِتَاما للفائدة ولإظهار 
محاسن الإسلام فى هذا المجال وذلك قبل الدخصول بالتفصيل فى تظام الإسلام 
المتعلق بالميراث وألوصية. 

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجنيئا الزلل وأن يوفقنا إلى ما قصدناه من نقم 


وخخير ولا يحبه هو ويرضاه؛ إنه نعم المولى ونعم التصير وهو بالإجاية جدير. 


تور نصر قريب مكمد وإصلء 
أستاذ وركيس قسم الفقه 
عميد كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر بالدقهاية 
ربيع الثاتى سنة 1415 ه 


أكتوير سنة $40 ج 


TO? wy, al mMOSAFA.ECOMN 


القسم الأول 
فى نكم المواريث وتاریخها 
الميحت الأول 
التعريف بائكيراث 
الميراث فى اللغة مصدر ميمى من ورت والمصدر إرث والهمزة يدل عن الواو 
وأصله ورث وآأبدلت ألواو همزة للتخفيف فى التطق لان الواو يناسبها الضمة لا 
الكسرة فقليت همزة منعا لهذا الشقل. وأصل الميراث موارث تحركت واتكسر ما 
قلها فتقلبت ياء قصارت مسيراث والميراث والتراث بمعنى واحد فى اللغة وفى هذا 
ورد قول الله تعالى : « وتَأكنُون الثراث أَكَلا لما 4 أو أن الإرث والورث لختان 
فى لسان العرب . تقول ورثه ورتا وإرثاء وورثه ووارئه» وأورثه الشىء وورثه إياه 
توريمًا أ أدخله فى ماله على ورش . 
والميراث عند الققهاء ء هو عبارة عن استحقاق الوارث نصيبه مما تركه أ ميت من 
مال أو حق و , 
البحث الثاني 
تاريخ الميراتث 
الميراث تاريخه مرتبط يمن يتحقق فيه الميراث وهو الاستخلاف عن الغير وهذا 
لا يتحقق إلا فى الإنسان بصفته إنسانًا لأنه الوحيد من خلق الله الذى استخلقه 
على هذه الأرض لعبادته وحده وعمارتها كما ورد فى قوله تعالى: ظ ٳٿي جاعل في 
الأرض خليفة ب أى آدم والمراد به الإنسات. وبذلك يكون مشا الميرات من أول 
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وجود الإنسان على هذه الأرض لان كل ما عليها ملك للإنسن أخذ! من قوله 
تعالى : هذهو الذي خلق لَكُم ما في الأرض جميعا ي(“ وقوله تعالى: «هو أنشأكم 
من الأرض واستعمركم فيها 4 وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء والعلماء. 
وقد اختلفت تظم الميراث بين البشر حسب الظروف الاجتماعية والطبيعية 
والدينية التي مرت بهم حتى امستقرت على الصورة المثلى التى جاء بها الإسلام 
على يد ميحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 


ال مبحث الثالث 
الميراث عند قدماء الرومان واليوتان 

كان نظام الميسراث عتدهم عبارة عن استخلاف من يراه الميت عن تحقق فيه 
القوة والصلاحية للقيام بما يطلب من حقوق وواجبات يراها المستخلف وأهمها 
القدرة على القتال وحماية الأهل والديار عتد الإغارة من الأعداء سواء كان هذا 
الشخص من أقرباء الميت أو من غير قرابتسهء وبهذا الاستخلاف الإرادى يقل كل 
شىء إلى الوارث من حين الوصية وتتتقل إليه الرئاسة على الأولاد والأسرة 
والؤوجةء ولو فى حياته . 

ونظرا لصعوبة هذا النظام فقد عدل إلى نظام يضمن للمستخلف بقاء اللأموال 
يتصرف فيها فى حياتهء وذلك بكتابة وصية تضاف إلى ما بعد مماته لمن سيكون 
خليفته بعد مماته. ثم عدل هذا النظام إلى قاعدة القرابة فى المييراث وذلك قبل 
الإسلام يسنين قليلة حيث أصدر الأمبراطور غسطبيانوس فى سنة 0147 - 0141م 
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أوامره باتخاذ القرابة قساعدة للميراث فاتحصر إرث الميت فى قروعه ثم أصوله ثم 
الأخوة الأشقاء وتسلهم ثم الأخوات الشقيقات وتسلهم ثم الأحوة من الأب 
ونسلهم ثم الاخصوات من الأب ونسلهم ثم الأخموة من الأم وتسلهم ثم الأحوات 
من الآم ونلهم فإن لم يكن أحد من ورثته من أهل القراية فلمن يوصى به فإذا 
لم يوجد فللدولة. 

وکانست كل طبقسة يرث ذكورها وإتاتهنا بالتساوى ولا يحجب الأقرب من 
الفروع الأبعد منهم بل يأخذ الأبعد ما كان يستحقه أصله الذى يدلى به إلى الميت . 

وأما الأصول فكان يحجب الأقرب منهم الأبعد كما كان يحجب الشقيق غير 
الشقيق . 

وإذا لم يترك الميت أصولا ولا قروعا ولا أخحوة ولا أولاد أخحوة يرتيه قريبه 
البعيد وذلك بقدر عدد الرؤوس أى بالتساوى مع مراعاة درجة القراية قالأعمام 
يقدمون على أيناء الأعمام وهكذا. 

فإذا لم يوجد قرابة بعيدة كانت تركته لبيت المال. ولم يكن للزوجة نصيبه 
فى ميراث زوجهاء وكذلك هو لا يرثها لعدم انطباق قاعدة القرابة عليهمال'". 

المبراث عن قدماء اليوثئان 

للحكم بصحتها عند تنازع الموصى ومن ينازعه منها وبمقتضى هذه الوصية يصير 
الوصى بعد موت الموصى رئيسا على العائلة يتصرف فى أموالها وأقرادها كيف 
يشا . 
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المبحث الرايع 
الميراث عند الأمم الشرقية القديمة 
المراد بالأمم الشرقية القسدعة الأمم التى سكنت الشرق بعد الطوضات إلى 
انقراض دولة اليهود وحلول الرومان محلهم وهم الطورانيون والكلدان والآرام 
والسريان والشاميون والعرب والفينيقيون وغيرهم. 
وكان نظام الميراث عندهم أن يحل البكر من الأولاد محل أبيه بلا وصية فى 
كل شيء وفى حال عدم وجود البكر يقوم مقامه أرشد الذكور من الأولاد أو 
الأخوة عند عدم الأولاد قم أرشد الأعمام ثم من بعدهم إلى أن يدخل الأصهار 
وأهل العشيرة. وكاتوا يحرمون التساء والأطفال من الميرانف؟. 


الملحث اتخامس 


الميراث عند قدماء المصريين 


فى الأصل كانت الأرض كلها ملكا للفراعنة ولم يملك الأهالى إلا فى رمن 
املك بخوريس من ملوك الأمسرة الرابعة والعشرين والتى ملكت مصر سنة ۷٣١‏ 
قبل الميلاد أى سنة ٠۳١۳‏ قبل الهجرة. 

وكانت طريقة الميرات عندهم حلول أرشد الآسرة محل المتوفى فى زراعة 
الأرض والانتفاع بها فقط دون ملكيتها حيث تكون الأرض ملكا للسائلة أو 
الدولة. ولم يميزوا بين الأرشد فى التقسيم وبين أخوته بل الجسميع سواءالذكر 
كالانثى2 وهم جميعا شركاء فى الال شسركة معاوضة يسديرها أرشدهم . وللأرشد 


() اليراث اكقارن مى 5 . 
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مقابل من الال بسبب الإدارة بتنازل اعتيارى من صاحب الحق. وقد ورث هذا 
النظام الزوحة والأم والأخصوة والكخوات والأعمام والعيسات والأخوال واتالاات 
وعللى حلول أولاد الابن المتوفى قبل والده محل أبيهم في ميراث جدهم ولكن لم 


يعرف مقدار مأ يرثونه على iat:‏ التيحديد؟ . 


المبحثالسادس 


کان يرث الميت عندهم ابته الذكر سواء كان من نكاح صحيح أو غير صحيح 
فإن تعدد الولد الذكر كان للبكر نصيب اثنين وللبدت النفقة والتربية فقط حتى تبلغ 
الثانية عشرة من عمرها فإذا لم يوجد للميت أبناء فميرائه لابن ابنه فإذا لم يكن 
فلبنته فإذا لم تكن فلأولاد بنته فإذا لم يكن له أولاد ابن ولا أولاد بنت فللذكور 
من أولادهم أبناء الأبناء أولا ثم أولاد البنات ثانيا فإن لم يوجد متهم أحد يورث 
بنات الأولاد ثم بنات البنات. فإذا ثم يوجد للميت فروع يكون ميراثه كله لأبيه 
فإن لم يكن فلجده ثم لأصوله من أبيه فإن عدموا فلذى قرابته القرعية الأعمام ثم 
أبنائهم ويقدم الدرجة الأولى على الشانية حتى الدرجة الخامسة ثم تتساوى 
الدرجات ويرث الكل سواء. 

فإذا لم يكن له أحد من قرابته يمتلك الال أسبق الناس إلى حيازته ويصسير 
وديعة عنده أدة 5 ث سنوات فإذا لم يظهر وارث من قرابته كان ملكا خالصا له. 

ولیس لمن يرتد ميراث من أقاربه اليهود ومن يضرب آباه أو أمه ضربا مدميا 


لا يرث من والذيه ولا من أقاربه7” . 
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المبحثالسايع 
الميراث عند العرب قبل الأسلام 

نظرا لأن العرب كانت من الأمم الشرقية القديمة التى كانت تهسوى الانتقال 
والترحال والغزوات والحروب والقتال فقد طبقت نظمهم فى اليراث فى أغلب 
الأحوال 'حنيث كاتوا لا يورثون إلا من قوئ على النزال والقستال ولهذا حرموا 
النساء والأطقال والصغار من الليراث وكأن بعضهم يرث نساء ألميت حيث يعشبر 
نفسه خليقة عنه فى كل شىء. 

وكانت أسياب الميراث عندهم ثلاثة: القسرابة» والمحالفة» والشينى . بشرط 
الذكورة فى الثلاثة والقدرة على حماية الاهل والعشيرة. ش 


الجا تة : 

وكانت المحالفة تتم بالتعاقد حيث كان الرجل يقول للقتصر دمى دمك 
وهدمى هذدعك وترئتى وأرثاك وتطلبه ہی وأطلب يك ويقسيل الأخمر ذلك 
وبمقتضى هذا العقد يرث كل منهما الآخر قمن مات منهما أولا ورثه الآخر وإلى 
هذا يشير قوله تعالى: طوَلكُلجغا مالي مما َل لوالدان والأفْرُود والذين 

مم ی د مك و ات ا ل ان - ع 1 

عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن اللّه كان على كل شيء شهيدا ې : وقد تسخ 
ذلك فى الإسلام عند جمهور الفقهاء9؟ . 


)١(‏ الآية "7 من سورة التساء. 
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التايتى : 

وأما التبنى فكان نظاما مشروعا عند العسرب حيث يتسب الرجل الرجل إلى 
نفسه ونسبه لو كيرا ويعامل معاملة أينائه من السب ويرئه وحده إن کان أكسبر 
الأبئاء وأقواهم على النزال والقتال ولم تكن فى ذلك غضاضة عند العرب نقلرا 
لأنه كان يحمى العشيرة. وقد أقر البى ية ذلك فى أول الإسلام فقد أعتق بيا 
زيدا بن حارثة مولاه ثم تبناه وتبشى أيو -حذيفة اين عتبة من الصحابة سالما. 

ستمر ذلك شرة فى صدر الإسلام ثم تسخ بقوله تعالى : + ادعوهم لآبائهم هر 

٠ IT‏ ويقول تعالى: «[ وأُولوا الأرحام بعضهم أولَئ ببعض في 
كتاب اللو . 

ولهذا آمر الله سيسحاته وتعالى نبيه يأن يتزوج يأمرأة زيد أبنه من التبنى بعد 
طلاقها وانتهاء عدتها حتى لا يكون على الؤمتين حرج بعد فعل النبى وة وفى 
هذا ورد قول الله تعالى: فما قَضئ زيد منها وطرا وُوَجتاكها لكي لا يكون على 
المؤمنين حسرج في أزواج أدعسيسائهم إذا قضوا منهن وطرا وكات أمسر اللّه 
مفعولة 0 . 


7( الأآية رقم 2 عن سورة الأحزاب ‏ 
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ايحت التامن 
نظام التوريث فى الاسلام 

كانت الهجرة من مكة إلى المدينة فى أول الإسلام سببا من أسسباب اليراث 
كما فى التبنى وكانت الهجرة سببا من أسباب التآخى الذى قام به النبى ود بين 
المهاجرين والانتصار حتى صارت أنموة الإسلام كأخوة الدم فكان المهاجر إذا مات 
ولم يكن له من يرثه من آقرباثه المهاجرين معه ورثئه أخوه من الأنصار بالمؤاخاة 
ولو كان له قريب بمكة أو يغيرها لم يهاجر ولو كان مؤمنا بمكة. وإلى هذا يشير 
قوله تعالى : «إ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
والدين ووا وروا أرأيك بهم ويا بض والدين آمو وم ماروالا كم 
من ولايتهم من شيء حت يهاجروا 27 . 

وقد روى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة أن المراد بالولاية فى الآية 
الورائة0؟ . ٠‏ 

ولا استقر الإسلام قى قلوب العرب أبطل كل ما كان عليه الحال من نظم 
الميراث الى كانت تقوم على ير العدالة والمساواة وأبطل كل النظم الستى كانت 
قائمة على الصيتى والمتاصرة وقصرها على القرابة فقط وذلك بعسدة آيات بينت 
وحددت نظام الميرات تحديد! دقيقا لا يجوز تعديله بأى حال فى أى وقت "أو زمان 
ومنها : 

قوله تعالى: ظ للرجال نصيب مما تَر الُوَالدان والأقربون وللنساء نصيب 
َمل الوآلدان وَالأقربُوَ مما قل مه أو كر قصييا مرُوضً 9004 . 
)١(‏ الآية ۷۲ عن سورة الأنقال. 


(؟) الراث الارن ١١‏ . 


(fF‏ الاية ¥ عن سور إلنباء. 


١ك‎ 


رتو على : ميك ال في ولام لكر مل حلأ 904 . 

وقد روى عن قتادة وابن زيد أنها تزلت فى إبطال ما كان عليه الجاهلية من 
عدم توريث التساء والصغار وبهذه الآيات تم إشراك الأطفال والسساء فى الميراث 
لأن المراد بالرجال الذكور مطلقا وبالتساء الإناث مطلقا. 

وقد أكد القرآن ذلك بالآيتين رقم 1١ » ١١‏ من سورة النساء التى فصلت 
أمر هذا الميراث . 

كما أبطل الإسلام الميسراث بالعقد والحالفة عند الجمهور بقوله تعالى: 
«أولوا الأرحام بغسضهم أوَئ بيسعْض في كستاب الله إن الله كل شير 
علیم ۳ وبقوله تسای فإ يوص سيك الله في أولادكُم دسر مسفْل حَظ 
الأنشيين ..... إلى قوله تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها0” . 

ومذهب الأحناف أن الميراث بالمحالفة لم ينسخ والذى ورد فى قوله تعالى : 
«إ والذين عقدت أيمانكم فآنوهم نصيبهم © ولكنه فى الترتيب مؤخسر إلى ما بعد 
أصحاب الفروض التسبية والعصبية وذوى الأرحام من جميع الأقارب ولكن قبل 
بيت المال80), 

كسما أبطل الإسلام الميراث بالتبنى والدعوة بقوله تعالى: 8 وما جعل 
أدعياء كم أبناءكُم ذلكم فَولَكُم بأفراهكم والله يقول احق وهو يدي السّبيل » 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الندين 
وتوالیكم 2 . 
() الاين ١١ ١ ١١‏ من سورة الثساء. 
(۷) الآية ۷١‏ من سورة الاتفال. 
(؟) الاين ١١ ٠ ١١‏ من سورة النساء. 


(5) الميراث المقارت ص ١١‏ وما يعدها. 


(2) الآيتين 4 ء © عن سورة الأحراب.. 


1¥ 


وقد أبطل المراث بسبب الهجرة والمؤاخاة بقوله تعالى: ظط وأولوا الأرحام 
ع بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله من المومتين والمهاجرين إلا أن تقعلوا إلى 
نام مرو خا دفي كناب تر ه2 . وبقوله تعالى: ل وأولوا 


الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في تاب الله ! إن الله كل شيء عليم ي٠‏ | 


التد رج فى نظام الميراث فى الإسلام ؛ 


جاء الإسلام بنظام بديع فى اليراث تقبله النفوس البشرية ويتفق مع فطرتها 
فى الملك والب والزيثار والمناصرة والقوة. 

فأولاً : جعل أمر اليراث مفوضا إلى من حضرته الوفاة بمقتضى العقد 
الاختارى والوصية حسب النظام الذى كانوا يعملون به من قبل ولكنه جعل ذلك 
فى الأقريين فقط بعد أن كان ثيهم وفى غيسرهم بقوله تعالى: ط کب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حًا على 
اْمتقين 504, ومنع سبحانه من تبديل ذلك ومخالفته بقوله تعالی : « فمن بده 
بعدما سمعه فَإَّما نمه على الْذين يدوه إن الله سميع عليم 2904 . 

وقد رك مقدار النصيب للوارث لإرادة المورث يحدده كيف شاء يشير إلى 
ذلك قوله تعالي: لجال تصيب مم َك الوالدان والأفْربُو وللدساء تصيب 


مم 


ما ترك الوالدان والأقربوت مسا فل منه أو كر نيبا مُْرُوضًا چ . 


(1) الآية 5 من صورة الأحراب. 

(9) الآية ۷١‏ من سورة الأتقال. 

(۳) الآية ٠١٠١‏ من سورة البقرة. 

(4) الآبعين 181١‏ ع 1۸١‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية لا من سورة الناء 


A 


وبعد هذا الإجمال فصل الله الميرات وبينه وحدده حسبما بينه الله تعالى 
فى الآيات ١۱ء‏ ١١ء‏ 1735 من سورة النساء حيث لم يترك قى مجال التقسيم 
والتحديد والترتيب الأمر لإرادة المورث كما كان فى أول الإسلام بل جعله لإرادته 
سب حاثه واتتياره با يحقق العدالة للجميع ويسقق الغرض المنشود من اليرات 
ونظامه وغايته بالنسبة للمورث والمورث والمجتمع على حد سواء. 

ويهذا تحققت فى نظم اليراث فى الإسلام كل المميزات التى تشدتهسأ جميع 
النظم التى سبقته وبعسد عن كل السوالب والعيوب والآخذ التى وجدت فينها أو 
عملت بها. وأصبح الميراث قى الإسلام يقوم على أسباب ثلاثة هى : 

١‏ - القرابة. 

؟ - الزوجية. 

* والولاء. 

وزاد الشافعية سبيًا رابحا وهو الإسلام. 

وإنما اعتبر الإسلام هذه الآمور فقط أسبابًا للميراث لأن الميراث خلافة عن 
ايت والخلافة لا تكون إلا من يحفظ مجذه وحسبه ويكون ذكره الباقى بعذه وهلا 
يتحقق فى الفروغ وهم أمتاؤه وأبناء أبنائه مهما نزئواء أو لمن كان يناصره ويشاركة 
فى سراثه وضرائه ويود له الخير ويرجوه له دائمًا ويؤثره على نفسه وهذا يتحقق 
فى الأصول وهم الآباء والأجداد والأمسهات والجدات. أو لمن كان يشاركه فى 
سرائه وضرائه كأصل مراتبه وذوى رحمه وهم الحواشى من جهة الأب والام 
وذوى الأرحام وقد ورث الإسلام الجميع مع الانصتلاف فى الأنصباء والتقديم فى 
درجة القراية حسب قوتها وضعفها. كما جعل الميراث لمن أجرى الله الخير على 
يديه فى الخرية كمولى العتاقة طيقًا لقاعدة الغنم بالغرمء أو لمن كان بينه وبيته 
معاوذة وصداقة وإيثار كمولى الموالاة. 


4 


فإن لم يوجد أحد من ذلك كانت التركة لبسيت الال وبهذا يتحقق افير لكل 
PA‏ 


عدالة التوريث هى الاسلام : 

إن نظام التوريث فى الإسلام أعدل النظم وأحكمها للملكية الفردية التى لا 
حيفف فيها ولا استبداد. فهو نظام وسط بين النظرية التى لا تجعل الإنسات ملكا إلا 
فيما يحصله بكده» وعمله الشسخصى فلا يبيح له الميراث» وبين النظرية التى تجعل 
الإنسان يستبد بأمواله بعد ماتهء كما کان يستبد بها فى حياته حيث يحقق له أن 
يوصى بكل ماله لم يشاء ولو لأجنيى عنه مع وجود القريب منه ولو كأن فرعه أو 
أصله . 

وإنما كان نظاما وسطا بين هاتين النظريتين لأن الإسلام ملك الوارث بالميراث 
ما لم يكسيه بجده وكذه ولكن لقوة صلته بالمورث وقريه منه» ومنع المورث من 
الاستيداد بجسميع أسواله لأنه جعل الخلافة عنه فى ثلثى أمسواله إجبارية تنتقل 
ملكيته بمجسرد وقاته إلى وارثه بل تبطل كل تصرفاته فى مرض موته فيما زاد عن 
الثلث فى الباقی بعد كل ما يتعلق بأمور معيشته ومن تلزمه نفقته المعتادة فى -حياته 
وصحته ومن يلزم لمصاريف مر ضه» ولم يطلق يده فى ماله إلا فى مقدار الثلث 
حيث جعله الله له صسدقة بعد مماته يتصرف فيه كيفب يشاء فى حياته يضصعه كيف 
شاء بعد ماته تعويضا له عما قد يكون فاته من صالح الأعمال فى حياته وليكون 


ذخيرة له فى ميزان حسناته . 


(1) راجع قى تفصيل عدالة التوريث فى الإسلام: الميراث الثارن ٠١‏ اس .١۷‏ 


9. 


وقد حرص الإسلام فى نظام توريثه على الاستقرار وقطع مادة التزاع بين 
الناس حيث وضح فيه جميع الحقوق المتعصلقة بالتركة فبين أسباب الميراث وشروطه 
وموائعه وكيفية تقسيم التركة تقسيمًا عادلا ما لا ظلم فيه ولا حيف. 

وقد ثبت أكثر أحكام المسيراث والوصية بالكتاب» وبعضها ثبت بالسنة كسهم 
بنت الابن مع البنت الواحمدة وهو السدس وثبت البعض الآخخر بالإجماع كسهم 
النصف لبنت الاين إذا انفردت باعتبارها كبنت الميت الصلبية» وثيت البعض الآخر 
بالاجتهاد كسهم الأم مع الأب وأحد الزوجين وهو ثلث الباقى حتى لا تأحذ الأم 
من التركة أكشر من الأب مع أن للذكر مثل حظ الأتئيين عند المساوأة فى درجة 
القرابة من الميت؟. ظ 

وأن ما يبدو! من زيادة يعض الوارتين على بعض فى الأنصباء والسهام لا 
يناقى العدالة ولا يجافيهاء لأن الزيادة حسب الحاجة وتكاليف الحا فكلما كانت 
اللياجة أشد كان التصيب أكثرء ومن هنا كان نصيب الأولاد أكثر من تصسيب 
الأبوين لأن الأولاد فى الغالب يكونون ضعائًا يحتاجون إلى كثرة الإنفاق فى 
التربية والتعليم والزواج وغير ذلك من تكاليف الحياة التي يستقبلونها فى حياتهم. 
ظ وكان نصيب الذكر ضعف تصیب الأنثى لأنه ينفق على نفسه وعلى زوجه 
وأولاده ومن تلزمه نفقتهم من قرياء وذوى رحمهء وأما الأنثى فهى تنفق على 
نفسها فقط قبل الزواج ويتفق عللسيها زوجها بعد الزواج بل يأتيها مال الصداق 
وهدايا الزواج لتضاف إلى مالها الذى ورثته فلهذا كان له سهمان ولها سهم واحدء 
فأصبح من العدالة أن يكون التقسيم فى الميراث على مقدار الحاجة وهذا ما راعاه 
الشارع الحكيم فى نظام التوريث فى التشريع الإسلامى. 


541/5 وليس اا کار يتصرف‎ ٠٠١ اليراث المقارن من‎ )١( 


۲١ 


وليس هناك تشريع سابق أو لاحق لنظام الإسلام وصل فى عدله مع المرأة 
كما هو الحال فى النظام الإسلامى فى أمر الميسراث وغيره قفى الوقت الذى 
وصلت فيه المرأة فى النظام الإسلامى إلى درجة الرجل سواء يسواء فى كل ما 
يتعلق بأصسورها المانية والتسجارية وششونها الخاصة وعلاقتها بأصولها وفروعها 
وحواشيها من الناحية الاجتماعية تجدها فى النظم الأخرى القديمة والحديئة مهيضة 
الجناح ذليلة الجانب. فقد كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب والعسجم ليس لها 
حت فى ميراث ولا ملكية يتصرف فيها كما يتصرف فى البهيمة والمتاع وكانت تكرء 
على الزواج وعلى البقاء وتورث كالبهائم وكانت بعض الشرائع تبيح للرجل أن 
يبيع بنته وكانت إذا ملكت بنفسها أو ملكت من غيرها باكتساب أو غيره لا تتصرف 
فيه بأى نوع من التصرف إلا بإذن ممن له الولاية عليها قبل زواجها وبإذن من 
زوجها بعد زواجها. وكأن بعض العرب لا يرى قصاصنًاً على الرجل فى قتل المرأة 
بل ولا دية لها وبعضهم كان يسلبها الحق فى الحياة حيث كان الرجل يقتل بتته أو 
يشدها عند ولادتها أو بعد الولادة خوفا من العار يسبيها. وفى هذا ورد قوله 


F‏ ي امه سا عه 


ص 


تعالى: ظ وإذا بشر أحدهم بالأنثئ ظل وجهه مسودا وهو كظيم * يشوارئ من 
القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علَى هون أم يدسّه في الراب ألا سَاء ما 
يحكمون ه20 

وقد اخستلف الرجال فى بعض البلاد بالدنسبة للمرأة هل تعد إنساتا ذا روح 
خالدة كالر جل أم لذ فقرر أحد المجامع فى رومية إنها یوان نيس لا روح له ولا 
حلود" . ا 


(41 الآيتين ۸د 5۹ من سورة التسل . 
(؟) اكرات الارن هر ؟5؟., 


يف 


وبعد لاف وجدال فى ففرنسا قرر السشعب الفرنسى مسن الرجال أن المرأة 
إنسان إلا أنهسا خلقت لخدمة الرجل وذلك فى سنة 085م» وكأن هذا يعد عولد 
النبى 45 بخمس عشرة سنة وقبل بعثته إلى الئاس برسالة الإسلام التى جاءت 
بشير؟ ونذيرً لكل التاس ورحمة للعالمين. وكان ميلاده 2 فى سنة ١۷م‏ . 

فأبين هذا كله من عدالة الإسلام السى سادت بين الرجل والمرأة فى كل 
شتون الحياة إلا ما يتعلق بسغريزتها وطبيعتها وميولها فقرر لها مأ يناسبها وأثبت لها 
حق الملكية كما أثبته للرجل تماما وساوى بينهما فى الاد شتراك فى أصل الميراث قال 
تعالى :فإ للرجال تصيب مما اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكْتَسبْنَ واسألوا الله من 
قضله إن الله كان يكل شيء عليما 104». وقال تعالى : : ف للرجال تصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللدساء تصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر 
نصیبا مَفرُوض ې . 

وقد فصل الله نصيب المرأة كما فصل نصيب الرجل وجعله مسقلا عن 
تصب الرجل بل جعله هو الأصل وجعل نصيب الرجل يعرف بالإضافة إلى نصب 
للرأة وذلك بتضعيفه فى قوله تعالى : [ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مَل حط 
الأنيين ي" . 

قال الشيخ رشيد رضا: وحكمة جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أن 
. الشرع الإسلامى أوجب على الرجل أن ينفق على المرأة فبهذا يكون نصيب الرأة 
مساويا لنصيب الرجل تارة وزائد) عليه تارة أخرى بأتتلاف الأحوال(؟. 


(9) الآية ۳١‏ من سورة النساء . 

(0) الأآية ۷ من سورة السام 

(9) الآية 1١‏ من سورة النساء. 

(1) نداء اتس اللطيف عن ١١‏ وثليراث المتارن ص ۲۴۳ . 


۳ 


واسعدل الشيخ رشيد رضا على صحة حكمه بقوله: إذا مات رجل عن 
ولدين ذكر وآنثى وترك لهما ثلاثة آلاف ديار ميراثًا مثلاء كان للذكر ألفان ولاخته 
الأنثى آلف . فإذا تزوج هو فان هو عليه أن يعسطى امرأته مسهراء وأن يعد لها 
مسكتاء وأن ينقق عليها من ماله سواء أكانت ققيرة أم غنيةء ففى هله الحالة 
تكون الألفان له ولزوجته فيكون نصيبه بالفعل مساويا لنصيب أخته أو أقل منه» 
ثم إذا ولد له أولاد يكون عليه نفقتهم ولیس على آمهم منها شیء» وفى هذه 
الحالة يكون ماله الموروث دون مأل أخخته الموروث أيضساء فإنها إذا تزوجت كمأ هو 
الخالب فإنها تأخذ مهرا من زوجها وتكوت نفقمها عليه فيمكنها أن تستغل ما ورثته 
من أبيها وتنمية لتفسها وحدها فلو لم يكن للوارثين إلا ما يرثونه من أموالهم 
لكانت أموال النساء دائمًا أكشر من أموال الرجال إذا اتخضذت وسائل الاستغلال 
وسبب هذا التفصصيل الذى روعى من الشارع فى جائب المرأة هنا أن الرآة أضعف 
من الرجل عن الكسب ولها من شواغل الزوجية ما يتصل بها من حمل وولادة» 
ثم من شواغل الأمومة ما يصرفها عن الكسب الذى تقدر عليه وهو دون ما يقدر 
عليه الرجل فى الغالب» فمن ثم لم يكن فرض نفقة الزوجية والدار والأولاد 
على الرجل ظلمًا له وتفضيلاً عليه فى المعيشة. 

ووجه إعطاء المرأة ما تعطى من اليراث أن يكون لها مال تنفق منه على 
نفسها إذا لم يتح لها الزواج» أو مات زوجها ولم يترك لها ما يقوم بأودهاء 
قالميراث إِذَا بالنسية لها هو من قبيل الال الاحتياطى لها وللأسرة؟. ا 


45 الراث القارن من 74 
)١(‏ المرجع اسای صرق سيط . 


"5 


وبهذا يظهر لتا حكمة الشارع الإسلامى فى نظرته إلى الميراث بالنسية للرجل 
والمرأة بل وفى كل الأمور لأنهما من جنس وإحدء ولا قوام للرجل إلا بالمرأة ولا 
وجود للمرأة إلا بالرجلء وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : : هو الذي حلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها 230 « والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفدة چ0 . وقوله تعالی : ومن آياته أن 
خلق لكم من نفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمة 4. وقوله 
يد : (إنما النساء شقائق إلر جال»؟. 


417 الأية 1١84‏ هن سورة الأعراف . 

(0) الآية ۷١‏ من سورة التحل . 

(©) الآية ١؟‏ من سورة الروم . 
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Ye 


القسم الثاتى 
الأمورالتى يتحقق بها الميراث 


سس + 

لا يتححقق الميراث ولا يتم إلا باجتماع أمور لابد منها جميعا وهی فى 
مجموعها ثلاثة هی : 

١‏ - وجود أسيابه. 

1 - تحقق شروطه. 

۳ - إنتفاء موائعه. 

أما أسباب الإرث فهى على جهة الإجمال ثلاثة عند جمهور الفقهاء وهى: 
القرابة» والزوجيةء والولاء وزاد الشافعية سببًا رابحا وهو الإسلام والمراد به جهة 
الإسلام . ظ 

وآما شروط ال ميراث فهى إجمالا ثلائة : الأول موت المورث» والثانى تحقق 
حياة الوارثء والتالث عدم المانع من الميراث. 

وأما موانع الإرث عند الجمهور إجمالاً فهى ثلاثة أيضا: 

الأول : القتل » والثانى: اختلاف الدينء والثالث: اختلاف الدارينء وأما 
عند الشافعية فسهى خمسة: القتل» والردةء وإختلاف الدين» واخحتلاف الدارء 


¥ 


ا لبح ثالأول 
أسياب الارث 


تحريف السيب ؛ 

البب فى اللغة هو الحبل وكل شىء يتوصل به إلى غيره ماديا كان أو 
مو . 

وأما عند الققهاء فهو ما يلزم على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود لذاته 
وإن كان لا يترتب على وجوده الوجود دائمًا. 


وأسباب الإرث كما سيق عند الحمهور ثلاثة هى : قرابة» زواجء وولاء. 


السبب الأول ؛ الظراية : 


القرابة هى : الصلة النسبية بين المورث والوارث بالولادة وهى أقوى أسباب 
الميراث لأنها من أصل الوجود ولا تزول وتشمل الفروع. والأصول والمسواشى 
وذوى الأرحام. 
السيب الثانى ؛ الزوجية : 

والزوجية التى تعد سیبا من أسباب الميرات هى ما كانت بعقد نكا صحیح 
شرعساء والزوجية أقسوى صلة حيسوية اجتماعية» ولذا ورث الإسلام الزوج من 
زوجته لأنه القوام عليها والكادح لأجلها حال الحياة يدفع عنها ما يضرها ويعمل 
لكل ما فيه خيرها فآصبح من العدالة أن يكن له نصيب فى مير”ما كما کان عليه 


A 


أعباء فى حياتها طبقًا للقاعدة الشرعية المعمول بها: الغنم بالغرم» كما ورث الزوجة 
من زوجها لأنها شريكة حياته وصبرت معه على مرارة العيش وحلاوته وربما تكون 
قد ساهمت معه بطريق مباشر أو غير مباشر فی جمع ثروة زوجها وهصى غالبا ما 
تحملت العنت والمشقة بجواره فى سبيل كسب الثروة وتحصيلها فكأن من الوفاء 
والعدالة أن يكون لها نصيب يقيها نوائب الزمان والفقر والخاجة لتبقى محافظة 
على وده والوقاء له بعد غاته. 


السيب الثالث داكولاء : 

والولاء نوعان : ولاء عتاقة وولاء موالاة» فأما ولاء العتاقة فهو ما كان 
سبب العتق فهو علاقسة حكيمة بين المعتق وعتيقه فيسبب الحرية التى مليحها السيد 
لعبده وبها صار سيدا مثله جعل الشارع له مكافأة على ذلك وهو ميراث المعتق 
العتيق بعد حريته إذا مات العتيق وليس له صاحب فرض ولاعصبة نسبية مقدمً 
على ذوى الأرحام من آقريائه طبقًا لقاعدة الغنم بالغرم فى الشريعة الإسلامية. 

وأما ولاء الموالاة فهو ما كان يسبب اللتلف والمعاقدة وهو أمر جاهلى وبقى 
مدة فى أول أمر الإسلام وإليه يشير قوله تعالى: ط والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم 
تصيبهم ب وقد نسخ ذلك باية المواريت وهذا هو قول جمهور الفقهاء. آما أبو 
حنيفة فلم يقل بنسخها بل ببقاء حكمها وجعل الميراث بها مؤخرا على جسميع 
الورثة النسبية والسسبية وذوى الأرحام ولكنه مقدم على بيت الال جمعا للآدلة 


ويقول الجمهور أخد قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ . 


)١(‏ الآية ٠۳‏ من سورة النساء. وتام الآية: « ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّدين عقدت 


نموم نعيسه دا لل کان عن كليم هيدا 4 


۳۹ 


ا مبحث الثاثى 
شسروط الاارث 


الشرط : هر ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم 

30 ولا عدمه. 

ويشترط لاستحقاق الوارث الميراث مسن المورت أمور ثلاثة هئ: موت 
المورث » وتحقق حياة الوارث» وعدم اللمانع. ٠‏ 
١‏ - موت المورث : 

موت المورث إما أن يكون مونًا حقيقيًا ويثبت بسرؤية أو سماع أو تسهادة 
اتصل بها القضاء ويهذا الوت يرث من كأن حيا مسن ورثة المتوفى وقت وفاته بلا 
خاش . 

وأما أن يكون موت المورث موتا حكميا وهو ما يحكم به القاضى مع تيقن 
حياة من يحكم بموته. أو احتمالها كما فى الحكم بالموت بلحوق المرتد بدار الحرب 
مرتداء وكما فى الحكم يموت المورث المفقود. وهو النائب الذى انقطع حبر فلا 
يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا موته فإنه مع الحكم بموته يجوز أن يكون حيا فى 
الواقع ونفس الآمر. 

وإما أن يكون موت المورث موتا تقديريًا كما فى حالة الحتين الذى ينفصن 
من أمه ميا بأعتداء عليها أثناء حملها وسمى تقديريًا فى هذه إلالة لأن الشارع قد 
أوجب على الضارب أو على عاقلته عقوبة مالية تسمى غرة وهى نصف عشر الدية 
ولم يختلف أحد من الفقهاء فى وجوبي؟. 


() اليراث الارن سی 55 :+ 8 


وقد أشار إلى هذا الشرط وهو تحقق موت المورث قانون المواريت رقم ۷۷ 
متا بحكم القاضى4 . 


موت الرتد عتد الشقهاء حكما : 

إذا أرتد شخص ممسلم والعياذ يالله عن دين الإسلام طوعًا وق بدار 
الحرب على ردته وحكم القاضى بلحوقه وردته فقد اختلف الفقهاء فى ذلك هل 
يعتبر موًا حكميًا أم لا على أربعة أقوال: 

الأول : يعتبر ميئًا حكمًا فى زوال أملاكه وصرف أمواله إلى من تصرف إليه 
إذا مات بحيث يصير عا اكتسيه سال إسلامه لورثته المسلمين وما اكتسيه حال ردته 
سواء كان قبل اللحاق بدار الحسرب أو بعده يوضع فى بيت الالء لأته بالحكم 
بلحاقه يصير حرييًا حقسيقة أو حكماء والحربى فى دار الحسرب كالميت فى حق 
المسلمين50 . 

وإنما ووثنا منه ورثته المسلمين فيما اكتسيه حال إسلامه لأنه بردته والحكم 
بلحوقه اعتبر مينًا حكمًا فتوفر سيب الإرث وشرطه وهو موت المورث وتحقق حياة 
الوارث أما ما اكتسبه بعد ردثه فيعتبر فى حقه كالميت أو كالرقيق الذى لا ذمة له 
وا ميت لا يملك وكذا الرقيق» ولا كان لا ولاية لهم عليه ولا ذمة صباز الال لا 
صاحب له فيكون لبيت الال لأنه وارث من لا وارث له. 


(9) الميراث القارن س ۲۸ . 
زفق ارجح السايق عى ۲۸ 


۳۹ 


التاتى : يحكم بموته وتقسم تركته بين ورثته المسلمين سواء ما اكتسبه قبل 
إسلامه أو بعد ردته ولحوقه فى دار الإسلام أم فى دار الحرب وهذا يتفق مع 
القول الأول فى اعتبار اللحوق بدار الحرب بعد الردة والحكم باللحاق موت 
حكمى ويختلف معه فى عدم التفريق بين مأ اكتسيه قبل الردة أو بعدها فى دار 
الإسلام أو فى دار الحرب حيث يرث ورثته المسلمين كل ما تركه من مال. وهذا 
مذهب الزيدية والقاس ة2 وأبو يوس ومحمدة 

والثالث : يقول بان مرق المرتد بدار المسرب ليس كسموته فى حق ماله 
وبذلك يبقى ماله موقومًا كما کان قبل لحاقهء لأن فى ذهايه إلى دار الحرب نوع 
غيبة فلا يتغير حكم ماله كما فى غيبته فى دار الإسلام» وبهذا قال مالك والشافعى 
وأحمد رضى الله عنهو”" . 

الرايع : رهو للإمامية: أن الحكم بلحاقه لا يعتير حكما بموته وذلك 
لتحقق -حياته ولاحتمال رجوعه إلى الإسلام ولآن الأصل يقاء الملك على مالكه ما 
زال حا ولا دليل على قسمة آمواله بارتدادم؟ , 

وقد رجح صاحب الميراث المقارن قول من قال بأن الحكم بلحاقه موت _ 
حكمى لان المرتد استحق الموت الحقيقى بردته عند جمصيع المقهاء ويخير بين التوبة 
أو القتل وأنه يقتل كفراً ويهدر دمه إذا لم يتب لظهور إصراره يعدم توبته وقد تأكد 
ذلك الإصرار بالهرب من دار الإسلام واللحاق بدار الحرب» بل يستحق القتل فور 


() القاسمية هم أتباع الزعام التأسم بن إبراهيم الرسى الحسلى ولد سئة ۱۷١‏ اه وتوفى بالوس نة 414 ه.. 

7 البحر الرعار 5/ ٤٣۷‏ ء واليراءث الارن ص ۴۸. 

() الشرمم الكسير كناب الواریٹ: والغتى 2756/57 ومغنى للحتاج ۳ ۲٤‏ والوسيط فى الليراث للمؤلف 
ص1۷ . ش 

(1) حكاء عنهم فى الیراٹ الارن صر ۲۸ ۔ 


i 


ردته عن الإمامعية بغير توبة إذا كان أبواه أو ألحدهما عند الحمل به على دين 
الإسللام. 

ويقال للإمامية: إن عدم وجود الدليل عندكم على قسمة أموال المرتد اللاحق 
لا ينقى وجوده» على أنه لا يلزم من عدم الدليل على قسمة أمواله يقاؤها على 
علكه بالاستصحاب آي زه قام الدليل على خخلافه وهو أنهأ فىء للمسلمين: فقد روى 
عن على بن أبى طالب سو أنه قال : «ميسراث المرتد فى بيت مال المسلمينء'؟. 
ولم يفصل وأخذ به ابن حزم ولم يفصل فقال: فكل ما ظقر به من ماله قلبيت 
مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتلا أو قتل مسرت أو لحق بدار 
ار ب 50 وقد روى عن أسامة بن زيد عن النبى يق قال : الا يرث الكاضر 
المسلم ولا المسلم الكاقر» وقال هذا عصوم لا يجوز أن يخص منه شىء ثم قال 
ابن حزم: برهائنا على ذلك أن ما ظفر به من ماله فسهو مال كافر لا ذمة له وقد 
قال تعالى : ٠‏ وأورتکم أرضهم وديارهم وأموالهم ۵4 ولا يحرم سال الكافر إلا 
بالذمة وهذا لا ذمة له . 

ويقال لمالك والشاضعى وأحمد رضى الله عنهم: قيامكم الغيسبة فى اللحاق 
على الغيية فى دار الإسلام قياس مع القارق» لأن الغيبة فى دار السلام لا ضرر 
فيها أو فيها ضسرر يحتمل ويمكن الاحتراز عنه بشلاف الغيبة فى دار الخرب بعد 
للحا ق -ملسامة ما فيها وخطورتها على المسلمين من المرتد تفسه ومن الكفار الذين 
لحق بهم فهو أشد خطورة علينا منهم لمعرفته بمواطن ضعف المسلمين فى حصوتهم 
(1) المحلى ۳٠١/۹‏ طبعة مثير . 
زفق الصلى سر .۳١ ٤‏ 
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(4) الآية ٠۷‏ من سورة الأحزاب. 


ففه المواريث والوصية م ؟ 


وثغورهم وإصراره وعتاده على الكفر يعد الحكم باللحاق وعدم توبته فإذا كان الله 
قد أحل للملمين أموال الكفار المحاربين فيا إذا وصلوا إليها بدون قتال فمن باب 
أولى هذا الرتد الحارب لزيادة الكفر فيه وتأصيلها وعدم إقراره عليها بأى حال من 
الأحوال قكيف تكون غيبته بدار الحسرب كغيبته بدار الإسلام إنه قياس مع 
الفارق . 

ويقال للإمامية ولهم أيضًا: كيف يبقى مال المرتد اللاحق موقوقًا ولو طال 
به الأجل مسسمراً على عناده وكفسره وخطره على الإسسلام والمسلمين وزعزعة 
الدعوة إلى دين الإسلام من غسير المسلمين وبقاء ماله موقوقًا قد يكون سبي 
لاستمرار ودته وعتاده فى اللحكم بزوال ملكه عنه بمجرد الحكم باعتباره میا حكمًا 
٠‏ فى نظر المسلمين درءا لزوال الملك عن نفسه إذا عرفه قبل الردة فقد لا يرتد وكذا 
درء المال غسيره من صحاف النقوس ممن يفكرون فى الردة واللحاق بدار العدو 
الخربى . ٠‏ 

هذا بالنسبة لوته حكمًا. أما بالنسية ليراثه فلا لاف بين الفقهاء على أنه لا 
يرث من المسلم بحال لحديث الايرث الكافر المسلم4. أما إرث غسيره مئه فقيه 
خلاف يذكر فى محله عند الكلام عن الستوارث بين المسلم وغير المسلم وذلك لأن 
المرتد كافر وإن کان لا يقر على كقره بحال. 

ورأى الجسمهور قى إرث المسلم من الكافر أنه كسارث الكاقر من المسلم 
خديث : «لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ وهو مارواه آسامة بن زيد عن 
النبى ية وهو تلفق عليه. وبحصديث: لا يشوارث أهل ملتين272. وبراق 
الجمهور أخذ قانون المواريث حيت جاء فى الفقرة الأولى من المادة السادسة: فلا 
توارث بين مسلم وغير مسلم» وهذا يشمل المرتد. 


7 المفتى 0339 وحاشية القتاوى على شرح السيد على السراجية ص 4لاء والميراك القارن ص ٥٤‏ . 


٤ 


وبهذا يرجح لنا قول مالك والشافسحى وأحمد رضى الله عتهم فى اعتبار 
ماله موقوقًا للمسلمين لين موته حقيقة حيث يصير بعد موته فا لبيت مال 
السلمين. لان القول بتوريثه يعارض الخحديث الصحيح على أغتسيار الحكم بو ته 
تقدير؟ ومسخالفًا لشرط من شروط اليراث المتفق عليه بالإجصاع وهو تحقق موت 
المورث وححياة الوارث وتحقق حياة المورث قائمة مع الحكم بموته ولا ميرأث مع 
الحياة فى الأصل فيجب المصير إليه والله أعلم . 
ميراث المفقود: 

المفقود هو الغائب الذى انلقطع خبره» فلا يدرى مكانه» ولا تعلم حياته ولا 
مو تسه وهذا لا يتصور إلا إذا كان بأمارات لا تصلح أن تكون حجة قاطعة فى 
الإثات حقيقة أو ظنَا كما فى البينة على الغيبة المنقطعة الى يحتمل معها الوت 
والحياة» أما البيتة وهى شهادة العدول المزكاة التى حكم القاضى بها على الموت 
كما إذا شهد العدول بموته بواسطة الرؤية أو السماع المتواتر بين الناس فإنها تكون 
بينة على الموت الحقسيقى ويكون موته بحكم القاضى بها موا حقيقيا يثبت من 
الوقت الذى أثيتته الحجة لأنه يثيت بشهادة اتصل بها القضاء وهو بهذا لا يسمى 
مفقودا ولا خلاف فى صحة الحكم بموته ولا فى ميرائه. 
المدة التى يحكم يها دموت الغائب ورأى اتفقهاء فيها: 

اختلف الفقهاء فى الدة التى يحكم بها القاضى بموت الغائب على أربعة 
أقوال: 

الأول : يحكم بموته إذا لم يبق أحد من أقراته فى بلده لا فى جميع البلدان 
لأن الأعمار تختلف باختلاف الأقاليم ولأن اعتبار جميع الأقران فى جميع 


البسلدان غير ممكن عادة وفيه حرج شديد على الناس والحرج مدفوع بقوله 


و 


تعالى: لإ وما جعل عَليكُم في اللذين من حرج . ولا حد بالسنين على المعتمد 
عند أصحاب هذا الرأى وقيل مائة سنة لأته الغسالب عادة وقيل تسعون لأن الزيادة 
عليها نادرة والأحكام الشرعية تناط بالأعم الأغلب وإلى هذا ذهب النفية" . 

القول التاتى: وهو للشافعية فى المشهور عندهم وهو المشهور عن مالك 
وأبى حنيفة والإماميةء وهو اعتبار مدة لا يعيش مثله إليها غاليًا وقد مثلوا لها عا 
دون الائة أى نحو التسعين إن غاب فيها لا يغلب عليه الهلاك كالسفر للتحجارة 
والسياحة ونيحوها وهذا هو الراجح عندهم؛ وفى قول أخمر عندهم تقدر المدة بأربع 
سنين إذا صاب فى معسكر تعلق بقتال ويعششر سنين إن كسان غيسبته فى غير 
معسكر 27 

القول الثاليث: وحو للإمام مالك رضى الله عته أن المدة هى أربع ستين 
لقول عمر رضى الله عنه: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل»47). 

القول الرابع: وهو للإمام أحمد: إن كان فى غيبة تغلب فيها الهلاك 
كمن يفقد فى مسيدان القتال أو بعد الغارات الحربية أو يفسقد بين أهله كمن يخرج 
لصلاة العشاء متلا أو حاجة قريبة ولا يعود ولم يرجع ولا يعلم خيره وليس من 
عادته التأخر أو الانقطاع فإنه بعد التحرى الدقيق يحكم بموته بمضى أريع ستين لأن 
الغالب هلاكه فأشبه ما لو مضت مذة لا يعيش فى مثلها غاليًا. أما إن كان فى مدة 


() الآية ۷۸ من سورة اچ . 

(؟) اخيرات القارن س .۳١‏ 

(۳) المختصر النافع بتصرف حى ۲۷۵ نقللا عن الميراث المقارن عى .١١‏ 

(4) اتر جه اليشارى والشافعى كسا قى ارات القارن ص ۳١‏ .ونظام المواريث للشيخ قاض ص 1497+ وشرح 
السراجية على الرحيية س 1١١‏ . 


۳٦ 


يغلب فيها السلامة كالسفر للحج أو طلب العلم أو التتجارة فإن الأمر مفوض إلى 
القاضى فى المدة التى يراها بعد التحرى الدقيق للحكم بموته(!؟. 

والملاحظ من خلال عرض أقوال الفقهاء السابقة أنها تتحصر مأ بين مدة 
محددة ومدة مطلقة والمحددة حصل فيها الخلاف مأ بين ماتة أو تسعين وهو قول 
الامامية والخحنفية بشرط ألا يبقى أحد من أقرانه فى بلده أو أمثاله غالبا وما بين 
أربع سنين وهو قول مالك بدون تفصسيل بين ما يغلب فيها الهلاك آم لا وقول 
أحمد بشرط أن تكون مدة الغيبة يخلب عليها الهلاك. 

آما المطلقة قإنها متروكة لاج تهاد القآضى بشرط أن عضي مدة لا يعيش مثله 
أكثر من التى يحكم بها القاضى غالبًاء وهذا يختلف من حال إلى حال ومن زمان 
إلى رمان ومن مكان إلى مكان وهذا هو المشهور فى مذهب الشافعية» ورواية عن 
أبى حنيفةقء ومالك. 

وهذا هو الذى غيل إليه فى الاختيار والترجيح للعمل به وهو الذى رجحه 
السيد فى شرح السراجية حيث قال: «ثم إن الأليق بطريق الفقه أن لا يقدر شىء إذ 
لا محال للقياس فى نصب المقادير ولا نص هاه . 

ويجاب عن من قدر بالستين بأن هذا التقدير تقدير عصر وأوان لا تسقدير 
حيجة وبرهان إذ لم يرد بشأنه نص من الشارع . أما ما احتج به مالك من قول عمر 
فهو أولاً قول صحابى وفى حجيته الملزمة حلاف للفقهاء وثانيًا على فرض حجيته 
ولزوم العمل به فإنه يختمل أن يكون قوله هذا بالنظر للزوجة خاصة دفعا للضرر 
عنها وهو حشية الفتنة والوقوع فى الهلاك بسببيهاء كما يكون الطلاق للضرر 
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۳ 


عنده» وإنما قدرها بأربعة أشهر وعشرا لاحتمال موته فعلا وذلك إظهارً للتأسف 
عليهء لأنه فارقها دون أن يطلقهاء ولهذا واقق الإمام الشافعى رضى الله عنه 
الأمام مالك فى الحكم يتزوجها ققط دون الحكم بتوريثه لاحتمال حياته ولا ميرات 
إلا بعد موت حقيقى أو حكمى يخلب عليه الهلاك. والدليل إذا تطرق إلينه 
الاحتمال سقط به الاستد لال۲ , فيرجع إلى الآصل والأصل فى الغائب فيما لا 
يغلب عليه الهلاك حياته فيجب الوقوف عند هذا الأصل ويرجع إلى تقدير الحاكم 
فى ذلك وهذه القاعدة لا حلاف فيها عند الفقهاء كما قال اين قدامة7 . 
مأخذن قائون المواريث : 

وقد أنخل قاتون المواريث فى الادة ۲١‏ من القاتون رقم ١6‏ لسلة 1۹۲۹م 
بقول الإمام أحمد فيما إذا. كان المفقود فى حالة يغلب معها الهلاك ققدر المدة بأربع 
سئين » وأنصدذ فى باقى الأحوال يقوله وبقول الإمام أبى حضيقة والمشهور عند 
الشافعية ومالك فى تفويض ذلك إلى القاضى حسب الشروط والضوابط التى 
وضعوها فى ذلك بالنسية للغيبة العادية المنقطعة التى يخلب فيها الهلاك مع مراعاة 
أمثاله وأقرانه فى مثل حاله . 0 

وقد جاء نص المادة المشار إليها على النحو التالى: 

#يحكم بجوت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده 
وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها 


إن كان المنقود حا أو ميئاة. 


)1١(‏ الى يتصرف لإ و8 
(؟) اليراث المقارن صي ٠١‏ وما بعدها. وامرجم السابق. 
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آراء الففهاء فى ميراث المفقود: 

ميراث المفقود يتعلق به حالات: الأول: إرث غيره منهء والثانى: إرثه هو 
من غيره. 

أما الحال الأول: فحكمه باتقاق الفقهاء أن يوقف ماله كله على ملكه 
إلى أن يتحقق موته» أو أن يحكم القاضى كوته اجتهاذا حسب التفصيل السابق 
بالسبة لهذا الحكم والمدة التى يحكم بموته فيهاء ولا يقسم الال بين ورتصه إلا 
باوت حقيقة أو حكمّاء لأن شرط الميراث موت المورث حقيقة أو حكماء وموت 
المفقود غير محققء ولأن فى تقسيم ماله بمجرد ققده» مع احتمال حياته ضررا به 
والضرر مدفوع مطلقًا لأنه لا ضرر ولا ضرار فى الشريعة الإسلامية» قيدقع عن 
المفقود الضرر هنا باعشباره حيًا فى حق مال نقسه امستصسايًا للحال» لآن 
الاستصحاب هو بقاء ما كان على مأ كان حتى يقوم الدليل على خلافه وهو حجة 
عند الحنفية فى بقاء التابت لا فى إثبات ما لم يكن» وعلى هذا إن ظهر المفقود حيا 
أخذ ماله وإن تحقق موت أو حكم القاضى يموته فيرثه من كان وارئًا له وقت 
تحقق الوت أو وقت الموت بالحكم دون من مات قبل ذلك أو حدث إرثه بعد ذلك 
بزوال مانع عته بنحو إسلام بالنسية لمن كان كافر]90؟. ١‏ 

وأما الحال اكثائى: وهو إرثه من غيره ففيه حلاف للفقهاء: 

بعضهم قال يوقف له نعسيبه من مال مورثه حتى يتضح أمره وبهذا قال 
الحنفية والمالكية من أثمة المذاهب وعلى بن أبى طالب من الصحابة وهو قول 


للإمامية. وهو مذهب الزيدية90© . 


)١(‏ ارات القارن من ۳٤‏ وعا بعلها. 
(؟) الخيراث الثارن ص د والبحر الرخار 94/2" , 


۳۹ 


وبعضهم قال يوقف للمفقود نصييه فإن يان حيًا أخذه وإن علم آنه مات بعد 
مورثه دقع نصيبه الموقوف له مع ماله إلى من يرثه بعد موته وإن علم آنه مات قيل 
مورئّه رد الال الموقوف له إلى ورثة الأول الذين شاركهم فى الارث قيما وقف لف 
وكذلك يرد الال الموقوف إذا مضت المدة ولم يعلم حيره ولم يحكم القاضى جوته 
أو علم موته ولم يعلم متى مات لأنه مشكوك فى حياته حين سوت مورثه ولا 
ميراث مع الشك وبهذا قال الحنابلة90 . 

وقال بعضهم: إن المققود يرث من يموت من مورثيه حال فقده قبل الحكم 
موته لآن حياته كانت ابشة والأصل بقاء ما كان على مسا كان عليه وحيث أن 
الأصل حياته قبل فقده وعندها وثبوتها بلا خلاف فإنه يرث وتتبت له حصقوق 
الأحياء فعند هذا البعض يكون الاستصحاب حجة فى يقاء الثابت وفى ثبوت ما لم 
يكن فهو حجة فى الإثيات والدفع معا وبهذا قال الشافعية والخنابلة فى قول آخحر 
والإمامية فى قول , 

وعند الحنفية وامالكية إذا ظهر المفقود حًا بعد الحكم بموته فإن كان قبل 
تقسيم ماله أو نصيبه الموقوف له من ميراث غيره فياخ ماله ونصسيبه الذى وقف 
لهء وإن كان بعد التقسيم فيأخذ ما بقى بأيدى ورئته من ماله الذى ورثوه منه كمأ 
يأخذ ما بقى بأيدى ورثة مورثه من نصيبه الذى كان موقوفًا لأجله ورد إليهم ولا 
حق له فى المطالبة با استهلك» أو خرج من يد كل الفريقين» ولا ضمان عليهم 
لأنهم اقتسموه بحكم شرعى ابت يحكم قضائى محترمء ولا يظهر بطلانه إلا فى 
حق ما بقى بأيديهمء ولآن فى تضمين الورثة مسا استهلكوه أو حرج من أيديهم 


(1) الغتى يتصرف ۲١۹/۷‏ والمر جع السايق من 2955 .| 
(؟) امرجم السابقةء شرح الشتشورى على الرحية من ١٠١٠ء‏ ولليرات عتد الجمعقرية للشيخ أبى زحرة ص ` 
56 زقلا عن البراث المتتارت. 


إضرارا بهم ون تلقى الملك عنهم ولا يصح أن ينالهم أو من تلقى عنهم ضرر 
بتصرفهم بناء على حكم شرعى صحيح لأن مقتضى الحكم الشرعى هو الإذن 
بالتصرف ولا ضمان بهذا الإذن قضاء وشرعا . 

ولا تثار هذه القضية عند الشافعية والحنفية فى قولهم الموافق للشافعية نظرا 
لأنهم يورئون المفقود ممن يرثه بمجرد فقده بناء على أصلهم من استصحاب الأصل 
بالنسبة للإثبات والدقع معا بخلاف الحنفية والمالكية ومن وافقهم الذين لا يورثون 
اللفقود ممن يرثه الذى مات فى غيبشه فى الال نظرا لأن حياته عند ميراثه مشكوك 
فيها وشرط اليراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولم تتحقق الحياة هنا ٠‏ 
لاحتمال موته فاعتبر فى حق الورئة ميثّا لهذا الاحتمال ولكن نظر لاحتمال حياته 
وقف له نصيبه الذى يرثه الحين تحقق حياته أو موته أو الحكم بالموت منعا لضرر 
أحدهماء وذلك لأن الاستصحاب عند الحضية حجة فى الدقع لا فى الإثيات فهى 
عندهى حجة قأصرة. ش 

ونحن نرى أن ما ذهب إليه الشافعية هو الموافق للق والصواب لأن ممقق 
حياة الخاكب قبل غيبته لا خلاف عليها وكذا عند غيبته وبعدها اسستصحابا ا قبلها 
لأنه لا دليل على نسى هذا الأصل والشك لا يرفع اليقين فلا يزول به فيبقى 
الأصل على أصله وبهذا تتحقق المصلحة للجميع ولا يضيع مال على صاحبه قلو 
ظهر حيًا أخذه وإن ظهر ميمًا رجح إلى ورثة من ورثه وبهذا يسندقع الضرر الذى 
يمكن ظهوره على قول الحنفية بالنسبة للوقف قبل الحكم بالموت وإن كتا نرى أن 
الخلاف بينهما شكلى بالسبة للوقف لأن الشافعيةء وإن قالوا بالميراث إلا أنهم 
يوقفون له نصيبه لحين ظهوره أو الحكم عوته وإن كان الخلاف حقيقى بالنسبة 
للملك فهو عند الشافعيية موقوف على ذمة الغائب وبالنسبة للحنفية على ملك 
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المورث وإن كان -حكمًا أى تقديرً لتحقق موته. وقد خالف الحنفية أصلهم هذا فى 
ميراث الجنين والحكم بحياته بعد الحناية عليه إذا القصل ميثًا يسبب الحناية على أمه 
مع عدم تحصقق حياته بعد اتف صاله عن أمه فى حالة عدم الاعتداء وكذا وقت 
الاعتداء بالنسبة للحكم بالميراث والحكم بالجناية عليه بإيجاب الغرة فيه. 

هذا وقد أخدذ قانون المواريث رقم الا لسنة ۳٤۱۹م‏ بمذهب الخنفية ومن 
وافقهم فى المادة 0 منه وتصها: «يوقف للمفقود من تركة مورثه» نصيبه فيهاأ فإن 
ظهر حًا أحذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت 


مورثه فإن ظهر حيّا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيد الورثة». 


ميراث الجن يتعلق باوت التقديرى لا المحقيقى لأن موت المورث إما أن 
يكون -حقيقيًا وإما أن يكون تقديريًا وإما أن يكون -حكيما. 

والجنين هو العمل فى بطن أمه وجمعه أجنة وسمى بذلك لان يطن الام 
بالنسبة له أجدة له وسترة أى أكنة وسترة له من كل ما يضره ويؤذيه ويطلق على 
الخنين فى بطن أمه ولدا تقديرا باعتيار ما سيكون بعد ولادته حيًا ولذا كأن ميراثه 
تقديراً ونظر؟ لاحتمال تزوله غير -حی وعدم تحقق حياته بعد انفصاله فقد سماه 
الفقهاء «حملة؛ لأنه محمول مع من تحققت حياته وملتصق به ويعتبر حيًا بحياته 
تقديرا وغاليًا بعد تمامه واتفصاله من الام ولهذا سموه أحيانًا « الولد فى بطن أمه» 
والمراد به ما سيولد من ذكر وأنثى. 

ولا حلاف بين الفقهاء أن الحمل إذا انفصل حيًا عن أمه انقصالا كاملا فإنه 


يرث من يموت قيله تمن يرثه لتحقق شرط الميراث وهو حياة الوارث بعد موت 


۲ 


المورث» وكذلك يورث إذا مات بعد تمام الفصاله حيًا وهذا يشحقق أيغمًا عند 
الحنفية إذا انفصل أكثره حيًا وعند ابن حزم إذا اتفصل أقله20. ٠‏ 

ولا لحلاف بين الفقضهاء أيضًا أن اين إذا الفصسل عن أمه ميا بغير حثأية 
على آمه وهو ما يسمى سقط طبيعيًا فاته لا يرث ولا يورث لانه بانقصاله نّا تبين 
أنه كان ميثًا فى بطن أمه فأصيح كالجزء مدها الذى اتفصل عنها كاليد أو الرجل 
التى تموت بعد اتفصالها ولا تحيا بدونها دائما. 

وإذا انفصل انين ميتا عن أمه بجناية أو اعتداء عليها فإنه لا حلاف بيتهم 
أيضمًا على أنه تيب فيه غرة وهى تقدر بتصف عشر الدية الكاملة على الضارب فى 
ماله إن كان متعمدٌ وفى مال العاقلة إن كان خطأ وذلك لقضاته يه يالغرة على 
من قتلت ضرتها وجتينها الذى كانت تحمل به قبل موتها. 

ومع اتقاق الفقهاء على الحكم بالغرة فيه إلا أنهم اختلفوا فى ميراثه من 
غيره وميراث غيره منه على النحو التالى : 

قول : بأنه يرث ويورث وإلى هذا ذهب الحنفية فهنو يرث ويورث عندهم 
لاعتبارين: 

الأول : باعتبار تحقق حياته بحياة أمه فيرث على هذا الأساس. 2 

والثانى : باعتبار تحقق موته بعد انفصاله فيورث على هذا الاعتبار وبذا تحقق 
أنه يرث ويورث. 

وإنما كان ذلك اعتبارا لأنه لم يتحقق ذلك فى الجانبين معًا فى وقت واحد 
وإنما يترجح أحدهما إذا غلب على الآخر وتبين لنا حقيقة فى الظاهر فإن انقصل 


حيأ رجح احتمال الحياة فيعثير حيأ ن وقت موت المورث قير ويورث ذا ماع 


.۳١۸/۹ الميراث الارن والحلی‎ )١( 


۳ 


وإذا انفصل ميسمًا قر جح جاتب عدم الحياة تسعتبر مينأ من وشت مودت المورث غلا 


يرث ولا يورت لأنه فقد شرط الميراث وهو تحقق الحياة وقت وقاة المورتف؟. 


وقول شان : أن الجنين الذى انفصل ميثًا بجناية على أمسه لا يرث ولا 
يورث ولكنه يملك الضرة فقط ضصرورة لأنه إذا لم يملكها فكيقه يملكها غيره عنه 
ميرانًا والميراث خلافة فكيقف يرث اسلف من عجر عن ملكه المستخلف بالكسر 
- أى بكسر اللام - ولهذا فلا يورت عن انين هنا غير الغرة ويرث هذه الغرة عنه 
كل من يتصور إرثه منه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومالك رضى الله 


. 


0 


عنهم 

وقول شالت : وهر للإمامية لا يرث ولا تورث عنه الغرة فقط ولكن يرثها 
منه أيواه فقط إن كانا على قيد الحياة أو من يتقرب يهما عند موتهما إن ماتا معه أو 
قبله وذلك كالاخوة لأنه يتقرب بالاب بهمء وهذا القول يتفق مع القول الثانى فى 
أنه لا يرث ولا تورث عنه الغرة فقط ولكن يختلف عنه فى تخصيص ميرائها 
بالأبوين أو بمن يتقرب بهما إليه وإن كان يظهر بناء على ما حققه صاحب اليراث 
القارن أن ذلك مقصور على جهة الأب فقط دون الام . 

وشى قول رايع : وهو لليث بن سعد وربيعة بن عبدالرحمن أنه لا لك 
مطلقًا حتى الغرة وإنما تمجلكها أمه. ويخحص بها وحدها لآن الحناية وقعت عليها 
وعلى جزء منها وهو الجئين لأنه فى هذه الحالة كستها وأصبعها0) . 


22 حاشية الفضرى على شرع الشتشورى على الرحبية ص 2338# ولليراث المقاون هي ۳۸ وما بعدها. 
(5) الميراث الارن عي ١1١‏ وشرع الترتيب الرغفا وللغني لال 

(5) انظر س .٠١‏ 

(5) نفس الرجع والصفحة- . 


٤ 


وفى شول خامس : وهو لابن هرمز من شيوخ مالك أن الذى يلك 
الغرة أبوه وأمه إن كانا على قسيد الحياة وتكون بينهما للرجل ضعف الأنثى لأن 
المولود ثمرة الأبوين فكانت الجريمة عليهما. 


الترجيسح ٠‏ 
هذا والذى غيل إليه فى الاخستيار والتسرجيح ما ذهب إليه جسمهور الفقهاء 
وهم مالك والشافعية والنايلة وهو أنه لا يرث الجنين الذى انفصل عن أمه ميا 

ويورث عنه الغرة فقط ويرثها عنه كل من يرئه لو كان ميثًا بعد انفصاله حيًا. 

أما ما يدعيه الجنفية من أن توريثه وعدم ميراثه فيه تناقض لأن القول بتوريثه 
مبنى على میراثه والقول بعدم ميرائه نقى لميرائه فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخرء 
والقول بثبوت أحدهما فقط يؤدى إلى التناقض وهو تحكم بدون دليل كما قال ابن 
قدامة فالحواب آنا نورث منه لأن الواجب يدل عنه فورقه ورثته كسدية غير 
النین» وأما. توریشه فمن شرط كونه حا حين موت مورثه ولا يتحقق ذلك ولا 
ميراث مع الشك فى الحياة فلهذا قلنا بأنه لا يرث وتورث عنه الغرة فقط؟. 

ويقال ردا على الليث وربيسة: أن الجنين لا يعد جز من أمه من جصميع 
الوجوه لأنه لا يعد كذلك إلا بأحصد اعتبارين بالاتفاق أى باعتباره حيا بحياتها 
واتصاله بها واعتباره جزءًا منها باتصصاله والتصاقه بها أثناء حملهاء ولیس من كل 
الوجوه لأنه إذا انفصل حًا صار مستقلا عنها بنفسه واستمرت حياته بخلاف جزتها 
كاليد والأصبع إذا اتفصل عنها فإنه لا يستقل بدوتها ولا يحيا بغيرها. ولذلك 


(1) المخى بتصرف لاثر ۲۰. 
(؟) مرجم السايق» وثليراث المقارن ص ٤١‏ 


$ 


صبحت الوصية له والعتق والنسب بالإجماع فكيف تصححونها إذا؟ 

أما الإمامسية قلا دليل لهم على قصر ميراث الغرة على الآبوين فقط ومن 
يتقرب بالأب أو السيب كما قال هرمزهء والأحكام الشرعية لا يعول عليها إلا 
بالدليل الشرعبى عند الجميع . 

هذا وقد أحذ قاتون المواريث7؟ فى المواد ١‏ » لاع 25 بمذهب الليسث بن 
سعد وربيعة بن عيدائرحمن وهو أن الجتين الذى انفصل ميا يجناية على أمه لا 
يرث ولا يورث» لأنه اعتبر الشرط قى اليراث قق حياة الوارث وقت وقاة 
المورث» ولا ميراث للحمل مطلقًا إلا إذا ولد حياء فليس فى القانون حياة تقديرية 
خلاقًا لمذهب الحنفية الذى قررها مع آنه الأصل الذى استقى منه الأحكام المعول 
عليها فيه وبذلك يكون قاتون المواريت فى ذلك قد حالف كل المذاهب الفقهسية 
وحرح عن أصوله الشرعية لأن قاتون المواريث قانوك شرعى عن حيث مصدره 
ومنشته وبالتالى يكون القانون فى مواده التى خالف بها أصول الشريعة غير 
دستسوری ولا يكون ملزضًا ويجب تعديلها با يتفق ورأى جمهور الفقهاء لأنه 
المناسب لتحال والزمان. 


زفق رقم ۷۷ ل 1928م 


أ 


المبحث الثالت 
موائع الارت 


3 


تعريف المائع : 

المانع فى اللغة هو الحائل20» واصطلاحًا هو ما يلزم من وجوده» عدم 
الحكم مع قيام السبب وتحقق الشرط ولا يلزم. من عدمه وجود الحكم ولا عدمه 
لذاته . 

فإن الأسباب الشرعية لا تترتب عليها مسبباتها إلا إذا وجدت شروطها 
اثتفت موانعها. فإذا وجد مشلا سيب الميراث وتحقق شرطه فلا يترتب اليرات إلا 
إذا انتفى المانع كالقتل مسثلاً فإنه مانع من الميراث مع توفر سيب الإرث وتحقق 
شروطه وهى القراية وتحقق حياة الوارثت بعد وفاة المورث وعلى هذا إذا قتل زوج 
زوجته فإنه يمنع من ميرائها مع قسيام سبب الميراث وهو الزوجية مع وجود شرط. 
الإرث وهو تحقق موت المورث وهو الزوجة وتحقق حياة الوارث وهو الزوج عند 
وفاة زوجته وذلك لأن الماع من المراث وهو القتل» فوت على الوارث وهو 
الزوج أهلية الميراث معاملة له يتقيض قصدهء ويسمى هذا المنع من المييراث 
حرماناً. ويسمى a‏ 

وموانع الميراث ثلاثة عند الجمهور وهى: القتل» واخمتلاف الدينء 
والحتلاف الدار. وعتد الشافعية خعسمة هى : اختلاف الدينء والردة» والقتل» 
والرقء وإيهام وقت الموت0© 


(41 مار الصحاح هأدة نع + واثيراث المتارن س ٤١‏ . 
زفق اثيرات تلقارب س E‏ 
(؟) راجع لنا الوسيط قى المواريث على ذهب الإمام الشاقعى ص ۵١‏ . 


ولف 


المائع الأول ؛ القتل وبياته عتد الفقهاء : 

تفق الققهاء على أن هذا المانع يتعلق بالقاتل ولا يتعلق باللقتول بمعتى أن 
القاتل لا يرث المتتول ولكن يرث المقتول قاتله وذلك يتصور فيمن قتل بالسبب أو 
ا من غيره فى جتاية عليه ومات متأثرًا بمجراحة أو بالسبب بعد موت الخارح أو 
صاحب السب 

وقد أجسمع آهل العلم على أن القتل العمد العدوان من اللمكلف ينعه من 
اليراث. وقد شذ عن هذا الإجماع الخوارج وسعيد بن المسيبء وابن جسير فيما 
حكى عنهم احيث أنهم ورثوه بعموم آية المواريث أى أحدا بظاهرها ققط من غير 
نظر إلى ما ورد من أدلة أعرى تتعلق بالمنع"؟. وقول هؤلاء لا يعول عليه فى نفى 
الإجماع لشذوذه ولأنه جاء معارضا لما اشستهر بين الصحاية من منع عمر القاتل من 
ميراث من قتله استدلالا يقول رسول الله 6ة: «ليس للقاتل شىء؟ رواه مالك فى 
موطته وأحمد قى مسلده . 

فقد أعطى عمر وه عنه دية أبن قتادة ادلی - وهو رجل من يتى مدلج 
يقال له قاد - لحه دون أبيه الذى خذقه بسيفه فقعله. وقد اشتهرت هذه 
القصة بين الصحابة ولم ينكرها أحد منهم فكانت إجماعا. وقد قال عمر في سيب 
حكمه بالنع: سمعت رسول الله ي يقول: #ليس للقتل شىء» وهذا هو مستند 
الإجماع. كما يؤيد هذا الإجصماع حديث ابن عباس وة عن النبى يَف أنه قال: 
امن قل قصيلاً فإنه لا یرثه. وإن لم يكن له وارث غیره وإن كان والده أو ولده 
فليس لقاتل ميراث؟ رواه الإمام أحمد قى مسنده. 
(1) ارجم السابى صر ۷١‏ وما يعدماء والميراث المقارن عى ٤١‏ وحاشية التضرى ص 58. 
(۳) فى ۱۹۱/۷ 


۳۲ نقاد عن اليرات الثارت ص ۳ة > ٣ة‏ 
(2) الح الزعار داراةا 


A 


هذا من جهة النص والإجمساع. أما من جهة العقل فلان الوارث رجا 
استعجل موت مورثه بالقتل المحظور ليأخذ ماله فعوقب بالحرمان منه معاملة ل 

ثم إن الدوريث مع القتل يؤدى إلى كشرتهء وهو فساد والله لا يحب 
المفسدين ‏ 

ما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف فيه الشقهاء على 
التحو ائتالى: | 

قال الشافعى ية : كل قتل ينع من الميراث» ولو من غير مكلف فتحقق 
وصف القتل فى الشخص ينعه من الميراث سواء كان هذا القتل بحق كالقصاص 
بقصد كالعمد العدوان أو بغير قصد كالنائم ينقلب على غيره فيقتله» صمن القائل 
كالعمد ولخطأ أو لم يضمن كالقتص وقتل المرتد ومن طلب منه تنفيذ القصاصء 
ويضمن القاتل أيضمًا ولو قصد به مصلحة كسقى الاب الدواء ساختياره ولو على 
سبيل المعالجة إذا أفضى إلى موته» كما يمنع وصف القتل من الميراث ولو كان دفعًا 
لصيالء أو من قتال العادى الباغى أو العكس. وسواء كان القتل مياشرة آو سيا 
كالاكراه على القتل والشهادة على المورث بما يوجب حدا يفضى إلى القتل أو 
القتصاصء أو تزكية من يشهد عليه بذلك ويشهد قعلاً فماث بسبب ذلك» وذلك 
هو المعتمد والصحيح فى المذهب وقيل إن لم يضمن القاتل ورت . 

ودليل المذهب الشافعى فى منع القاتل مطلقًا من الميراث قوله 
صلى الله عليه وسلم: اليس للقاتسل من الميراث شىء" » ولخسسبر الترمذى 


(1) الام 11۹/۷ وعقتى الححاس ۲۵١/۳١‏ وما بعدها. 
(5) روا التسائى بإستاد صحيح وله شواهد تقوية كما ذكر فى الميراث المثارن ص 288 وشرح الترتيب 
IT‏ 
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وغيره: ليس للقاتل شىء176 أى من الميراث كما قال علماء المذهب ولأنه لو 
ورث لم يؤمن أن يستعسجل الارث بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانهء ولان القتل 
قطع الموالاة وهى مسبب الإرث» وإنما أخذ بالوصف العام منعًا للذريعة أى سد 
لبابها حتي لا يكون هناك أى تحايل فى القعل يأى وصف كان للوصول إلى اليراث 
بسيبه » وأما دليل القول الثانى وهو ضعيف فى المذهب فقد حمل الحديث السابق 
على القتل قصاصًا أى حذ0 . 

وقال الحنابلة: القتل المانع من الميراث هو القتل بغير حق وهو المضمون 
بقود أو دية أو كفارة» كالعمد وشبههدء والقتل اللاطأ وما جرى مجسراه» كالقتل 
بالسبب وقتل الصبى والمجنون والنائم. ٠‏ 

أما غير المضمون بشىء مما ذكر فإنه لا يمنع من الميراث كالقتل قصاصا أو 
حلا أو دفعًا عن النقسء» وكقتل العادى الباغى » أو قصد مصلحة كسقى المورث 
الدواء باختياره لمورثه فى علاج مات مه" . 00 

وقال الحنفية: القتل الذى ينح من الميراث هو كل قتل يجب فيه 
القصاص أو الكفارة وهو يشمل عندهم أربعة أنواع : 


١‏ - العملك. ` ؟ - شبه العمسكد. 
۴ - الفطا. ٤‏ - ما جریمجری انط 


ذلك لأن الذى يجب فيه القصاص عتدهم هو العصمد لذن موجه عندهم 


القصاص والوثم وله كقارة فيه . 


(460 ذكره فى المغتى 9/ 58. 
(5) مغنى الاج ارت ؟ وما بعدها. 
قرف الميراث المقارن ص 1٤ء‏ واللغنى ۲۹۳/۹ , 


والذى يجب فيه الكفارة عندهم ثلاثة أنواع هى: شبه العمدء والخطأء وما 
جری مجر أه. 

أما شبه العمد فلآن موجيه الكفارة والدية على العاقلة والإثم ولا قود فيه . 

وأما الخطا(') فلأن موجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه كالقتل 
العمد وإغا فيه إثم دونه لعدم التثيت والاحتياط . ش 

أما ما جرى مجرى الخطأ فهو كالنائم يتقلب على مورثه فيقتله» لآن موجبه 
موجب النطق لأنه لا قصد فيهء ولكن وجد مته الفعل حقيقة فوجب الضمان 
بالسبب الشرعى إى بمقتضى الحكم الشرعى الوضعى» حيث أجرى مجرى الخطاً 
فى العذر من العقاب وهو القصاص. ا 

وقد اتلد الأسناف فى منع الميسراث بهذه الأنواع إلى حديث البى علي : 
«ليس للقاتل ميراث4 لان لفظ القاتل فى اديت مطلق فيصرف التقى إلى كل 
قتل فيه إئم ولو دون إثم القتل وهتا يشملل ما فيه كفارة» وللؤجماع على المتع فى 
القتل العمد» ولأن شيه العمسد يشيه العمسد فى القصد لأن قصد الشخص قتل 
مورئه بقعل محظور يعد استعجالاً لأخذ مالهء فحرم من الميراث معاملة له بنقيض 


١ قم‎ 


)١(‏ وهو يشمل نوعی اطا عندهم لان خط نوعان: خطأ فى القصد كأن يرمى شخصًا يظنه صیدا فإذا هر 
إنان معصوم الدم حيث أخطا الشتخص ولم يخطئ الفعلء والثاني خط قى الفعلء» كأن يرمى حدق 
قيصيب إنسانًا معصوم الدم ققعله. أما خخطأ الشخص کان يرمى ويا فيخطئ ويصيب عمرا فإنه لا 
يسمى خطأ وها هو من القتل العمد العدوان لأن عصمة الدم واجسبة للإنسان العمرم مطلقا يحض 
النظر عن عين الشخمي. 


(؟) الميرات المقارن ص 15 وما يعنهاء والأختيار 11١1/8‏ 


o 


وأما الملخطئ فى القتل والجخارى مجاه فلوجود فعل القتل حقيقة فأقيم 
السبب مقام المسبب بخص النظر عن القصد من باب التثبت والاحتياط فى ملع 
القتل منحًا لأى شبهة بها استعجال الميراث بالموت لاحتمال أنه كان يقصد قتل 
مورثه ويتظاهر بالخطآً أو النوم هروا من المسئولية» والعقاب ووصولا إلى الالء 
قنزل هذا التوهم منزلة المحقق سد للذريعة.حتى لا يجد المغرضصون ثغرة ينفدون 
منها إلى قاسد ماربهم وسىء أغراضهي0؟. 

ولاشك أن توريث القاتل يفضى إلى ككرة القتل استعجالة للحصول على 
الميراث ٠‏ ولو أبحنا التوريث للقاتل لكانت الجرعة سبيا فى التعمة والحصول على 
المال وهذا أمر لا يقبله العقل السليم ولم يعهد فى الشرع الحكيم لآنه فساد فى 
الأرض ط والله لا يحب المفسدين 04). 
القتل الذى لا يمنع من الميراث عند الحنفية: 

وأما القتل الذى لا يمنع من الميرات عندهم فهو القتل الذى لم يجب فيه 
قصاص ولا كفارة وهو يثمل أريعة أتواع هى : 


١‏ - القتل بالتسبب. ۲ - القتل بحق.. 
* - القتل من غير المكلف . ٤‏ - القتل يعذر. 


أما القتل بالتسيب فهو فى حافقر البئر فى الطريق فى غير ملكه بدون إذن 
الحاكم فوقع قيها مورثه قمات» فهذا لا يمنع من الميراث لأن هذا القتل لا قصاص 
فيه ولا كفارة لأن القاتل لم يكن قاتلا حصيقة» لأنه لم يباشر القتل ولم يتعلق 
بفعله إثم أى جزاء للقتل عليه شخصيًا وإتما وجب فيه جسزاء على العاقلة وهو 


فق اللراجع السايقة . 


(9) الأية ٤‏ من سورة الائدة. 


o۲ 


الدية على العاقلة صيانة لدم المقتول من الإهدار“ ٠‏ 

وأما القتل بحق كقتل مورثه حذا أو قصاصا أو دفاعًا عن النفس أو العرض 
أو الال أو قتل العادل مورثه الباغى لأن الحرمآن من الميسراث عقوبة على القتل 
المحظور والقتل بحق بجميع أنواعه غير محظور لقوله تعالى : ل ولا تقتلوا النفس 
اي حرم الله إلا باحق 204 . 

وأما القتل من غير مكلف فهو كقتل الصبى الذى لم يبلغ الحلم أو السن 
مورثه وكقتل المجنون والمعتوه والمغمى عليه يسبب خارج عن فعله كمن تناول 
عقار؟ مضطرا إليه كدواء لمرض فأغمى عليه بسيبه أو تتاوله باختياره حاجة وهو لا 
يعلم أنه يذهب عقله أو يحيله إلى غيبوبة فقتل مورثه أثناء غيبته أو زوال عقله 
حيث لا يمنع من الميراث» لأن الحسرمان جزاء القتل المحظور وضعل غير المكلف لا 
يوصف بالخطر قبل توجه خطاب الشارع إليه وهو لم يتوجه إليه بعد فأصبح لا إثم 
فيه فأشيه القتل فى الحد والقصاص حيث لم يتعلق به حرمان من الميراث ولا 
كفارة 20 

وأما القتل بعذر فهو يتحقق فيمن قتل زوجته إذا فاجأها متلبسة بالزنا فقتلها 
أثناء تليسها بهء حيث يرئها لآنه فى مثل هذه المالة فاقد الشعور غالبا لا أختيار له 
فاعتير كفاقد الوعى والحق به واعتبر معذور من له حق الدفاع الشرعى وإن جاوز 
الحد فيه لآن حد الدقاع لا يمكن ضبطه على وجه التحديد فعفى عن التجاوز فيه 
لأن أصله وهو الدقاع الماح هو الذى دعا إليه وكان سيا فيه أى فى هذا 
التجاوز؟ , 


. ٤١ الميراث القارن من‎ )١( 
. ٤۷ص للميراث القارن‎ )۳( 


(4) البراث القارن يتصرف بسيط؛ وأين عابدين در ٠١‏ . 


of 


وقال المالكية : القتل الذى ينع من الميراث هو كل قتل عمد عدوان سواء 
كان بالمباشرة أم بالتسبب كحفر بثر أو تقديم طعام مسموم لا يعلم الآكل بوجود 
السم قيهء وكالتحريض على القتل وشهادة الزور إذا أدت إلى القستل» والاشتراك 
فى القتل ولو كان الشسترك ربيئة أى يراقب المكان فى أثناء مباشرة القتل ليضلل 
التاس عن مكان القتل . 1 

وأما إذا لم يوجد القصد كالقتل الخنطأء فلا حرمان من الميراث إلا من الديه 
فقطء وكذلك يرث كل من لا يعتد بقصده كالصبى والمجنون والمعتوه وكذلك لا 
يكون مانعًا كل قصد بحق كالقصاص والحد والقتل بعذر؟. 

وبهذا يتفق المالكية مع الحنقية فيما عدا القتل بالسبب لأنه ماع عندهم 
ويس انع عند التتغية ‏ 

وقال الزيددية : قاتل العبد لا يرث من الال ولا من الدية د 
إجماعا لحديث: «القاتل لا يرث» وحديث: الا ميراث لقاتل "٠‏ . 

وأما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية : لقوله ييل وقد سثل 
عن رجل قتل ابته: «إن كان خطأ ورثء وإن کان عمد لم يرث» وإغا حرجت 
الدية عن الميراث فى الغطاً بالإجماع فلا يرث فيه" . 


وفال الامامية: القتل المانع من الميراث هو القتل العمد ظَلمّاء أى عمد 
عدوانًا لحديث: لا ميراث لقاتل» وما عدا العمد العدوان فإنه لا ينع من الميراث 
فى المال والدية أيفمًا على الصيحيح» وقيل يرث مما عدا الدية وهو الأظهر. ويرث 


48 مشختصر خليل ص ١۹١۳ء وللرجم السابق‎ )١( 
. 45 رجه الترمذى كما فى الفقه المقارن ص‎ )5( 
والبحر الزخار دار 59 ؟.‎ ٤٤ الغقد اأتارن ص‎ (r? 


هه 


من قتل بالسبب كما عند الحتفية. 

وبالموازنة بين المذاهب السابقة فى ميراث القاتل تجد أن قول الزيدية موافق 
لقول الالكية وأن الدليل هو الدليل وكذلك وافقهم الإمسامية فى أظهسر الأقوال 

وبذلك يظهر لا أن المذاهب فى ميراث القاتل أربعة مذاهب: مدهب 
الشافعية» ومذهب الحنفية» ومذهب الالكية ومن وافقهم»: ومذهب الحنابلة . 

ونرى أن القول الختار هو ما ذهب إليه المالكية ومن واقفقهم وهو أن القتل 
المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء كان مباشرة أو سيبًا وهو يشمل ما 
يسمى عند الخنفية بالقتل العمد والقتل سبيه العمد والقتل بالتسبب لأن كلا منهما 
تترتب عليه عقوية الحرمان من الميراث لما فيه من قصد القتل المحظورء معاملة له 
بنقيض قصده!؟) . 

ولا تمسك للشافعى بعموم الحديث» لأنه مصروف إلى القتل الذى يتعلق به 
الإئم» ويوصف بالحظرء وإلا فكيف نسوى بين الظالم العامد ويين من ينفذ 
القتصاص ويقيم حدود اللهء أو بينه وبين من لم يتوجه إليه خطاب الشرع» كصبى 
ومجنون ومعتوه» وكيف عاقب بالحرمان» من يدافع عن نفسه أو ماله أو عرضه» 
وقد منحه الشارع حق هذا الدفاع وأباحة له أو كيف نعاقب العادل إذا قتل مورثه 
الباغى الذى يريد تفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم. 

ويقال للحنابلة: كيف نسوى بين من لا يوصف فعله بالخطر لعدم توجه 
خطاب الشرع إليه كالمجنون» والصبى» وبين غيره من المكلفين الذين توصف 
أقعالهم بالحظر لتوجه خطاب الشرع إليهم. 


() رياقى المسائل شرح المختصر التافع للإمامية كما فى الفقه المقارن ص٤٤‏ . 


(5) اليراث المقارن عمر؟ة 1 . 


مه 


ويرد على من قال بأن المخطئ فى القتل محروم من الميرات كيف تحرمون 
المخطئ من اليراث مع أنه لا قصد له والحهرمان عقوية يتقيض المقتصود وقد 
انتفى هذا المقصودء عن المخطئ فيتساوى مع غير المكلف فى شأن الميراث وهذا رد 
على الشافعية والحنابلة والحئفية فى جعلهم المخطئ فى القتل كالعامد فى منعه من 
أكيرات ‏ 

ويرد على الخنفية والإمامية فى التفريق فى الحرمان بين المباشرة والتسيب 
حيث منعوه بالمباشرة ولم يجعلوه ماتعمًا فى التسيب بآن فعل القتل قد يكون 
مقسصودًا وظاهرً فى السيب كما هو قى الياشسر قكيف يتم التفريق بينهما إذا 
والحديث يشمله يعمومه لقوله عَلِة: «لیس لقاتل ميراث» وهذا يتحقق بلا خلاف 
فى كل قاتل عمد والسبب العمدى إذا أدى إلى القتل يكون القتل عمذ] بالسبب 
باتقاق العلماء جميعا. 

ويرد على من سوى بين السيب المياح والسبب المحرم كما هو مذهب الحتايلة 
والشافعية إذا أدى السيب المبيح للقتل كسقى المريض الدواء التافع بقصد المصلحة 
والشفاء فأدى إلى الموت» بأن السبب المبيح سبب مشروع وتنتفى عنه نية القتل 
باتفاق من حيث الظاهر وأحكام الشارع منوطة بالأفصال الظاهرية فيما يتعلق 
بأحكام العباد ومعاملاتهم وتصرفاتهم فيما بينهم حصيث جعل الشارع السبب 
الظاهرى منوط به تعلق الأحكام الشرعية التى خطابهم بها قكيف تجمع إا بين 
فعل قصد به المصلحة والحياة للشخص وفعل قصد به الضرر والقتل ظاهرة. ولهذا 
وجب التفريق بينهما فى الأحكام . ش 

هذا وقد آذ قانون رقم ۷۷ لسنة ۳٤1۹م‏ بمذهب المالكية فى جعل القتل 
المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان مطلقًا حيث جاء فى نص المادة أسقامسة 


من 


منه على الحو التالى: «من مرانع الإرث قتل المورث عسمداء سواء أكان القاتل 
فاعلاً أصليًا آم شريكًا آم كان شاهد زور آدت شهادته إلى الحكم بالإعسدام 
وتنقيذهء إذا كان القتل يغير حق ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالا من العمر 
حمس غشرة سئة» وبعد من الأعتار تجاوز حت الدفاع الشرعى» . 

فالقانون قد خالف رأى الخنفية الذى هو مصدر القانون أصلا فى أمرين: 
الأول أنه جعل القتل بالتتسيب مائعاء وهم لم يجعلوه ماثعًاء والثانى: أنه جعل 
القتل الخطأ غير مانم من الميراث وهم جعلوه مانعا. 


المائع الثاني من مواذع الميراث اختلاف الدين: 

المراد باختلاف الدين هو الاختلاف فى الإسلام والكفر لأن الدين أصاة لا 
يكون إلا بالإسلام لان الدين عند الله الإسلام لقوله تعالى: « إن الدين عند الله 
الإسلام © وإطلاق الكفر على أنه دين إطلاق عرفى. أى مسجازى والمراد به الملة 
الفاسدة أو العقيدة الباطلة والفاسدة التى يدين بها من كقروا بالله وأشركوا به 
واعتبروها ديتا لهم زور وبهتانًا وظلموا أنفسهم يذلك وكذبوا على ربهم وأنفسهم 
فكان الخطاب حسب مقصودهم هم لا من حيث القيقة الشرعية واللغوية. 

والإسلام فى اللغة التسليم والاتقياد وقی الشرع : هو الدين الإلهى الذى 
تزل على محمد عة متضمنًا شريعة الإسلام التى شملت تنظيم العقيدة والأخلاق 
والمعاملاات بمفهومها العام را خاصس فی جائسه الفعل أو الترك. 

والدين الإسلامي هو الدين الذى ختم الله به الديانات السماوية عموما 
وأصبح الإسلام بعد كماله وتمامه على يد محمد عليه السلام حاتم الأديان 


والشرائع السماوية إلى قيام الساعة ولا يصح لأى بشر أن يعتئق سواه شرعلا ودينا 


oy 


قله تعالى: هومن َع َي الإسلام دين قن يبل نه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 200 . 

والكفر ضسد الإسلام وهو لغة الجحود والسترء يقال كفر نعمة الله كفرا 
بالضم والفتح وكفرانّاء جحدها وسترها؟. وشرعا هو حلاف الإسلام سواء كان 
بإشراك أو بغيره؟ . 

ولا حلاف لأحد من الفقهاء المسلمين والعلماء فى أن الإسلام دين مقايل 
وحده للكفر وأن اللمين جميعا على ملة واحدة وإن اختلقت مذاهيهم الققهية 
ومداركهم العتلية فى الأمور الاجتهادية والفرعية. وإنما اختلف الفقهاء فى الكفر 
هل هو ملة واحدة أم ملل متعددة على ثلاثة أقوال: 

الول الأول + وهو مذهب الحنفية والشافعية وداود أن الكفر كله بجميع 
أنواعه ملة واحدة. يقول الشافعى رحمه الله تعالى: «اللشركون فى تفرقهم 
واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهوءالشرك بالله تعالى» وقال الرافعى الشافعى 
فى تفمسير قول الإمام الشافعى: #فجعل اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة فى 
البطلان» وفى معاداة المسلمين والتمالى عليهم»؟. ولأن حقن دماء الكفار جميعًا 
يكون بسبب واحد وهو الإسلام ويستأنس لهذا بقوله تعالى : ظ فماذا بعد الحق إلا 
الضلال 2*0 وبقوله تعالى : « لَكُم ديدكم ولي دين 4 . 


)١(‏ الآية ده من سورة آل عمران. 

(۲) مختار الصحاح مادة كثر . 

(9) اليرات المقارن حى .251١‏ 

(2) شرح الترتيب ۱٤/١‏ واخميراث القارن ص27 
}2 ية TT‏ هن سورة بويس . 


7 إلأية 5 من سورة الكأشرون. 
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وبقوله تعالى: والّذين كَفْروا بعضهم أولياء بعض ٩‏ فأشعرت كل 
هذه الآيات بأن الكفر كله ملة واحدة حيث جعل المخالف للإسلام كله ملة 
وإلحدة . 

والقول الذافى : وذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد بن حتيل رحمهما 
الله : أن الكفر ملل متعددة ء فالتصارى ملةء واليهود ملة» ومن صداهما ملة. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : © لكل جِعَلنا مدكم شرعة ومنهاجا 04 وبقوله 
26 دلا يتوارث آهل ملتین»" , 

الصشول الثائت : وهو لابن مرزوق الالكى وأعتمله عندهم أن اليهسود 
والتصارى ملة واحدة وأن من عصداهما ملل مختلفة وعلى ذلك يكون اليهود 
والتصارى ملة واحدة وعبدة النار وهم المجوس ملة وعيدة الأصنام ملة» وعسيدة 
الشمس ملة» والبراهمة ملةء والدهرية ملةء وهكذاء قال الخضرى فى حاشيت!؟) : 
وهو وجيه فى الإرث لينائه على الموالاة والتناصر. وأما الجناياث والنكاح والزكاة 
فيحكم لجميع من سوى آهل الكتاب بحكم واحد كما قال مالك وأحمدة*؟. 

هذا والذى ثميل إليه فى الترجيح هو المذهب الأول الذدى قال به الخنفيية 
والشافعية والظاهرية وهو أن الكفر كله بجميع ملله ومذاهبسه وطوائفه ملة واحدة 
وذلك لاشتراكهم جميعًا فى الكفر والشرك والضلال ومعاداة المسلمين. ٠‏ 


 لاقتالا الآية ۷۳ من سورة‎ )١( 

(0) الآية 48 هن سورة الائدة . 

(۴) نقله صاحب ارات القارن ص28 . 

220 على شرح العشورى على الرحبية ۹ة بتصرقه. 
(8) اليراث القارن م 27. 
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ويجاب عن أدلة اذهب الثانى الذى قال بان الكفر ملل متعددة وأن اليهود 
ملة» والتصارى ملة» ومن عداهما ملة» بأن معنى الآية فى قولة تعالى: 8 لكل 
جعانا منكم شرعة ومنهاجا # آى لك من اتبع محمدا 3 جعلنا القرآن له شرعة 
ومنهاسجًا كما قال مجاهد ويدل على ذلك قوله تعالى فى الآية منكم حيث ذلك 
دليل على تخصيصه بآمة محمد ية وأما الجواب عن استدلالهم بحديث: 7لا 
يتوارثت آهل ملتين؟: فالمراد بالملتين فى الحديث الإسلام والكفر وذلك لإطلاق 
الإسلام على اللة قى قوله تعالى : مَل أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من 
قبل وفي هذا 4 . 

لان الراد بالملة هنا المنهج والطريق وهو هنا منهج الإسلام وطريقه الصحيح 
وهو الإسلام- فهو ضد ملة الكفر والضلال أى فيهم الكفر والضلال ديدل على 
ذلك التفسير ما ورد فى يعض طرق هذا الحديث دلا يرث المسلم الكافر +" 

ويرد هذا المذهب الثالث فيما استند إليه من عدم الموالاة والتتاصر فيما بينهم 
بآن ذلك قيما بيتهم وبين أنفسهم أما فيما بينهم وبين المسلمين فهم جسميعا يوالون 
بعضهم بعضنًا ضد المسلمين ويتكتلون جميمًا للتيل من المسلمين وإن كان من رحمة 
الله بعباده المسلمين أن فرق بين قلوب أعدائهم ويشهد لذلك قوله تعالى: 

ولا كان الميراث صلة شسرعسية بين الوارث والمورث ومبناه على الولاية 
والتناصر» ومع الحتلاف الدين لا تثيت الولاية لأحدهما على الآخمر كان علينا 
بالنظر إلى اختلاق الإسلام مع الكفر وإلى وحدة ملل الكفر أو تعددها أن نبين 
١‏ كما فى أثيرات المقارن ص87 . 


٣‏ الاي رقم ١4‏ من سورة الحشر. 


حكم الإرث بين المسلم والكافر أولا ثم إرث الكضار بعضهم من بعض ثم إرث 
المرتد وذلك فى ثللاثة مطالب : 
المطلب الأول 
الارث بين المسلم والكافر 
ظ أجمع جمهور العلماء على أن الكافر لا يرث من المسلم لأنه أدتى حال منه 
لقوله تعالى : 1 ولن يجعل الله للَكافْرين على المؤمنين سبلا به( ولا رواه البخارق 
ومسلم: الا يرث المسلم الكافسر» ولا الكافر المسلم»”'2 ولقوله يَكِِ: «لا يتواردث 
أهل ملتين؛ » ولاتعدام الولاية بين المسلم والكافر» وانعدام الئصرة بينهمأ وهى 
أساس وعلى هذا إذا وجد الاختلاف وقت استحقاق الميراث وهو وقت موت 
المورث مع حياة الوارث منع من الإرث أى لا يرث الكافر المسلم إن كان الميت هو 
السلم» وعلى هذا لا قيمة فى استحقاق الميرات إذا أسلم الكافر بعد موت قريبه 
المسلم حيث ينع من الميراث ولو كان إسلامه قبل تقسيم التركةء لأن مانع الإرث 
قام بالشخص وقت موت المورث فاعتبر معدومًا فى حق الورثة ويثبت لهم الحق 
فيها شرعًا حيث لا يعتبر من الورئة وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء”" . 
وفى رواية عن الإمام أحمد وقول للامامية أن الكاقر إذا أسلم قبل توزيع 
التركة فإنه لا يمنع من الميراث لن اختلاف الدين قد رال قبل القسمة وإذا زال المانع 
قبل القسمة سقط هذا المائع فى حقه واشترك مع الورثة ولان المال لا يسقرر فى 
ملك الورثة قبل القسمة على ما قاله الإمامة؟. 


(1) سفق عليه واللقظ للبخارى يسئده عن أسامة بن ريد عن النبى 5 4/ 1۷٠‏ . 
(۳) الميراث المقارن ص 08. 


(1) كما حكاه عنهم فى الميراث القارن 
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والذى نراه راجمًا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الوارث إذا أسلم 
قبل القسمة لا يرث لان شرط اميرات عند جميع الفقهاء عدم المانع وقت وفاة 
المورث لا وقت قسمة التركة وإلا لاختلف اكم يتعجيل القسمة وتأخجيرهاء وهذا 
يؤدى إلى الاضطراب فى الاحكام الشرعية فى مجال تطبيقها وتنفيذها وعدم 
استقرارها يؤدى إلى التحايل بأدعاء الإسلام للحصول على الميرات ولو نفاقًا وهذا 
ما يتاهضه ويرفضه الإسلام فى كل حال وذلك لأن الحكم التكليفى مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالحكم الوضعى وقت تعلق حطاب الشارع بأفعال العباد الحسية27 . 

هذا بالنسبة لتوريث الكافر من المسلم. 

وآما توريث المسلم من الكافر قفيه خخلاف على أقوال: 

القول الأول : لا يرث المسلم من الكافر بأى سبب كان لحديث: لا يرث 
المسلم الكاقر ولا الكافر المسلم؟ء ولحديث: لا يتوارث أهل ملتين» وهو مذهب 
جمهور الصحابة والتابعين وأثمة المذاهب الأربعة المشهورة والزيدية وققهاء الأمصار 
وهو ما عليه العمل كما قال اين قدامة؟ وعلى ذلك لا يرث السزوج المسلم من 
زوجته الكتابية والقريب المسلم لا يرث من قريبة الكافرء وكذلك المعتق المسلم لا 
يرث من عتيقة الكافر» شخلاقًا لأحمد رحمه الله . 

واستذلو! على ذلك بما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النبى اة 
أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» والحديث متفق عليه بين 
البخارى ومسلم. وبقوله 4 «لا يتوارث آهل ملتین» ولا روى أن أيا طالب مات 


(1) راجع لتا مفهوم القاسدة الشرعية من كتاب المعامللات في الفقه الإسلامى تأليف نة من أساتئذة كلية 
الشريعة طيعة ٤١١‏ اض 
لحف المي 0 
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وترك أريعة بتين: علياً وجعفرا مسلمين» وعقيلا وطالبا كافرينء فورث النبى عله 
عقيلا وطاليّاء ولم يرث عليا وجعفرا وقال: لا يرث المسلم من الكافر. 
وهذا من جهة النصء وأما من جهة العقل فلأن الميراث مينى على الموالاة 
والمناصرة وهما منقطعان بين المسلم والكافر فلا يرثه كما لا يرث الكافر المسلم وهذا 
من باب القياس. ۰ 
القول الثانى للامامية : وقالوا يرث المسلم من غير المسلم لان اختلاف 
الدين عندهم لا يمنع المسلم من ميسراث غير المسلم وإن منع غير المسلم من ميراث 
المسلم» وقد روى ذلك عن معاذ ومعأوية» ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين» 
وسعيد بن المسيب» واستدلوا لمذهبهم بقوله ب : «الإسلام يزيد ولا ينقص» وهذا 
يدل على أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وبناء على ذلك يرث الزوج المسلم زوجته 
الكتابية ولا ترث الزوجة الكتابية من زوجها المسلم . وذلك لأننا إذا قلنا بأن الوارث 
قبل إسلامه مستحق للميراث من قرييبة الكافر» وبعد إسلامه يحرم من صيراثه 
لنقص إسلامه من حقه وهذا لا يجوز لأن الإسلام يزيد ولا ينقص وقياسا على 
أننا تكح نساءهم وهم لا يتكحصون نساءنا وهذا يدل على أننا نرثهم وهم لا 
يرونا" . ٠‏ 
الترجيح والاختيار 
والذى ميل إليه قى الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء من 
أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم لصريح نص حديث النبى#: 
#لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». وحديث: لا يسوارث أهل ملتين» 


(41 هن حاشية الفنارى على شرم السيد على السراجية ص 4لا كما فى الميراث المقارت عيى58 . 
5) اليراث الكتارن ص هه . ش 


i 


زنتكون المعاملة بالمثل تحقيقا للعدالة فى المعاملة المالية بين المسلم وغير المسلم كما 
هو الخال دائمًا فى كل معاملات الإسلام مع المسلمين وغيرهم. 

أما الحواب عن حسديث الإمسلام يعلى ولا يعلى عليه فإن المراد به علو 
الإسلام نفسه كدين عن الكفرء فالإسلام يعلو عن الكفر فى كل حال وهذا لا 
خصلاف فيه وعلى ذلك يكون المراد بالعلو هنا كل ما يتعلق بالأمور الديية لا 
الدنيوية وعلى ذلك إذا تردد الأمر بين اللامسلام والكفر رجح جاتب الأسلام لعلوه 
كما فى المولود آلذى يكون بين المسلم والكتابية حيث أنه ثيت إسلاعه من جهة 
آبيه» ولم يثبت إسلامه نظر؟ لجهة أمه لأن الولد جاء منهما مما ومشترك بينهما باد 
نزاع وعلى ذلك حكم الشارع بإسلامه نظرا إلى جهة الإسلام لعلوها وشرفها فى 
جاتب الولد وهى مصلحة له محققة فراعاها الإسلام له لأنها فى مصلحته ديا 
ودنياء وهذا تفسير معقول للحديث أو يكون المراد بالعلو في الحديث العلو بحسب 
الشرف أو بحسب اللسجة أو يحسب القهر والغلبة أى النصرة فى العاقبة داتما 
للمسلمين لقوله تعالى : ل وللّهِ العرَةٌ ولرسوله وللمؤمنين ه٠‏ . 

ويجاب عن حديشهم الثانى : «الإسلام يزيد ولا ينقص» بأن نفى السوريث 
بين المسلم والكفار مطلقًا فى من الجانبين ليس لأجل إسلام المسلم بل لأجل كفر 
الكافرء لأنه خبيث؛ ليس أصلاً لأن يكون المسلم حلفا له حالة كفره ومناصرا له. 
أو یکوت معتى الديث: إن الإسلام يزيد بمن يسلم وما يقتح من البسلاد لذمل 
الالام ولا ينقص جن يرتد لقلة من يرتد وكثرة من يسلم وهو أمر معقسول 
ويفسره الواقع العملى . 

فالحديشان طرقهما الاحستمسال» على آنهما مجملانء ولم يشقق على 
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صحتهماء وما رواه الجمهور مفسر ولا يحتاج إلى بيات تفسير وهو متفق على 
صحته وييانه فتعين تقديه فى مجال العمل والحكم والقضاء والإفاء . 

وأما الجواب عن قسياسهم الميراث على النكاح - أى تكاح الكتابية - فيقال 
فيه بآنه قياس مردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثهاء والمسلم يغدم مال الحربى ولا 
يرئه. ويآن النكاح مسبتاه على التوالد وقضاء الوطر. والإرث ماه على الموالاة 
والمناصرة قافترقاء ولكن لا كان اتصالنا بهم فيه تشريف لهم اختص بأهل الكتاب 
مني . 

وقد أنكر شريح التابعى قاضى الكوفةء ما روى عن معاذ ومعاوية ومن 
معهما فاته كان إذا قضى به يقول: هذا قضاء أمير اللؤمنئين: فكان سليه القضاء عن 
تفسه وإضافته إلى أمير المؤمنين إنكار؟ له" . 

كما أتكره عمر بن عبد العزيز رضى الله عته فإنه لما ولى الخلاقة وقام بأمر 
المسلمين ردهم إلى ما كان عليه جمهور المسلمين من قبل وهو أنه لا توارث بين 
المسلمين وغيرهم. 

هذا وقد آذ قاتون المواريث برأى جمهيور الفقهاء فقد جاء فى الفقرة 
الأولى من المأدة السأدسة منه ما نصه: الا توارث بين مسلم وغير سسلم؛ بأ 
تفصيل كما قال الجمهور20؟. 


0 الميراث القارف يتصرف ساد . 
(25) امرجم اللسابقى. 
(r)‏ امرجم اسايق . 
(5) المرجم السابق . 
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اللطلب الثاتى 
ميراث الكقاربعضهم من بعضص 

اختلف الفقهاء فى ميراث الكفار بعضهم من بعض حسب اختلاقهم هل هم 
جميعا ملة واحدة آم ملل متفرقة . 

فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعى وداود والإمامية إلى أنهم يتوارثون 
بعضهم من بعض بناء على أنهم جميعا ملة واحدة فى مقابلة الإسسلام وسواء 
اتققت أديانهم ومللهم أم اختلفت كاليهود والنصارى وفرق كل منهما حيث يرث 
كل متهما الآخر وسواء كاتت أصول هذه الأديان سماوية أم أرضية وعلى هذا 
يرث اليهودى النصسرانى وبالعكس ويرث الكاثوليكى الأرئوذكسى وبالعكس ويرث 
المسيحى البسوذى وبالعكس ومثله المسيحى ولا يترتب على اختلافهم فى العقائد 
والملل والأديان منعهم من الميراث لأتهسم جميعا فى حكم ملة واحدة فى مواجهة 
الإسلام . 

وذهب مالك وأحمد إلى أن ما عدا الإسلام ملل ثلاث وهم الينهنود 
والتصارى وما عداهما وعلى ذلك لا يرث اليهودى المسيحى وبالعكس ولا يرث 
أى مهما من لا دين له كالمجوسى والبوذى ومن لا دين له مطلقًا والعكس. 

وذهب ابن مرزوق من المالكية إلى أن ما عدا اليهود والنصارى مكل متعددة 
وعلى هذا فكل ملة لا ترث من الملة الأخصرى حيث لا شوارث أهل ملتين من 
الكفار مطلقًا سواء كانت الملة أصلها سماوى قبل تحريفها أم كانت أرضية وذلك 


لأنه لا تناصر بينهم بالنسية لأنفسهم بعضهم مع بعض”؟. 


(1) انظر فيما سبق: مغتى الاج ٣ر‏ ٤۲ء‏ وللحلى ٠۲/١١‏ والروض التضير ٠٠١/١‏ ومشتصر خليل 
م3206 والاعتيار 1/4١١؛‏ والميراث المقارن ص 51 وما بعدها. 
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الرأى الراجح : 

والذى نميل إليه فى الترجيح والاختار هو مذهب من قال بأن جميع الكفار 
مثة واحدة يتوارث بعضهم من يعض لأنهم ملة واحذة فى مواجهة الإسلام لحديث 
البى با «الناس كلهم حيز ونحن حيزة وذلك لأن التاس -جميعا لا يخرجون عن 
فريقين فريق فى اتجاه الحق وهم المسلمون وفريق قى اتجاه الباطل وهم الكفسار 
بجميع طوائفهم كما هو ظاهر نص الحديث والنامس بالشسية إلى المسلمين والكفار 
فرقتان فرقة تقر بشريعة الإسلام وهو المسلمون قاطبة على اختلاف مذاهبهم وفرقة 
تنكرها وهم الكفار بجميع طوائفهم بمللهم وهذا يشمل الكفار قاطبة وإن اختلفوا 
فيما بينهم وصاروا كأهل الأهواء من المسلمين فإنهم يتوارثون ماداموا لم تخرج 
بهم أهواؤهم عن حظيرة الإسلام. وهذا هو مذهب أبى حنيفة والشاقعى وداود. 

وقد أحذ قانون المواريث بهذا القول الراجح حيت جاء فى الفقرة الثانية من 
المادة السادسة منه ما يدل على ذلك . ققد جاء نس هذه الفقرة على النحو التالى : 


«ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعضص». 


المطلب الثالت 
ميراث المرقد من غيره: 
يتفق الفقهاء فيما بينهم على أنه لا يرث المرتد من غيره لا من المسلم ولا 
من غير المسلم وذلك بسيب ردته وتركه دين الإسلام لأن الميراث صلة شرعية بين 
ا مورث والوارث ولا صلة مطلقا بين المرتد والمسلم لأنه لا صلة بين الكقسر 
والإسلام» ولا بين الر تد والكاثر يأن المرتد لا يقر على كفره حتى تکون هتاك 
صلة بين كفره وكفر الكافر الأصلى ء ولأن المرتد فى جميم الأحوال قد عمل على 
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تمزيق هذه الصلة وقزيقها بردته وهو بها يستحق القتل بلا حلاف إن كان رجلا بعد 
استتايته لمدة ثلاثة أيام وكذا المرأة عند بعض الققهاء كما هو مذهب الإمام الشافعى 
رضى الله عنه(2. وبناء على ذلك لا يرث المرتد من المسلم ولا من الكافر ولا من 
مرتد مثله حتى وإن رجع إلى الإسلام يعد ردته وبعد موت مورته وهذأ حكى فيه 
الإجماع وما وقع لابن الرقعة الشافعى فى كتابه المطلب من تقضييك متع المرعد من 
الزرث جا إذا مات مسرتد! وآنه إذا أسلم تبين إرثه فهو غلط لا يقر عليه كمسا قال 
صاحيه السبكى فى كتاب الابتهاج وقال أنه فيه حارق للإجماء7" . 

والسيب فى أن المرتد لا يرث المسلم لحديث «ولا يرث المسلم الكافرة وفى 
رواية الا يرث كاقر ممسلمًا» ولأن المرتد آدنى حالاً من المسلم ولا صلة.بيشهما 
والقوه تعالى : ون يمل الله كاف رين على امم سيلا ه2٠‏ . 

وآما عدم إرث المرتد من الكافر فلانه يخالفه فى حكم الدين لان الكافر يقر 
على دينه والمرتد لا يقر على كفره فلم يثبت للمرتد حكم أهل الدين الذى انتقل 
إليه. وأما عدم إرئه من مرتد مثله فلن كلا منهما جان بارتداده فلا يستحق واحد 
منهما هذه الصلة الشرعية لأنه قطعها ولم يبق على حرمتهاء ولان المرتد لا ملة له 
حتى تجمع بينهما ملة واحدةء ولان فى توريث المرتد من قريبه غير المسلم سواء 
كافرا آم مرتدا تقريرا اله التى ينهى الإسلام عن إقسراره عليهاء الأنه لا مال 
لواحد منهما حتى يرثه الآخر لأن الرتد تزول آملاكه الثابتة له كما تزول استقرارها 
حتى أنها تزول عن ملكه بمجرد ردته ولا تعود إليه بإسلامه بخلاف مال الكافر 
الأصلى لآن مال الكافر إنما يحرم بالذمة والعهد الذى أعطاه له الإسلام والمرتد لان 


)2 متي المحتاج ٣٣‏ ١١ء‏ والإماع 11/6 . 
(5) الجاع 4۹/١‏ . 


(*) الآية ١41‏ من سورة النساء. 
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ل ذمة له ولا أمآنء وإذا زألت أملاكه الثابتة له واستقرارها بمجرد ردته فلم يبق له 
مال يرثه منه غيره وإذا ثبت له ذلك فى حق غيره معه فسلان لا يثبت له بالميراث 
ملك جديد من باب أولى » أى إذا كان لم يئبت له ملك نفسه الأصلى فكيف 
يبت له ملك غيره الذى لم يملكه بعد . 
ميراث الغير_من المرقد : 

بالنسية لميراث الغير من المرتد فيسجب أن نفرق بين أموال المرتد التى اكتسبها 
قبل ردته وأمواله التى اكتسبهسا بعد ردته والتى أخرجهسا من دار الإسلام إلى دار 
الخرب. 

فأمواله التى اكتسبها بعد لحاقه بدار الحرب والتى أخصرجها من دار الإسلام 
إلى دار الحرب لا حلاف بين الفقهاء فى أنها توضع فى بيت مال المسلمين. 

وأما أمواله التي اكتسيها قبل لحاقه بدار ارب وبعد ردثه فقد اختلف قيها 
الفقهاء على التحو التالى : ْ ش 

الإمام أبو حنيفة يذهب إلى أن المرتد إذا مات أو قتل أو حكم القاضى 
بلحقاه بدار الحرب مرتدا يفصل فى أمواله: فما اكتسبه حال إسلامه قبل ردته 
يكون لورثته المسلمين» لأن موته سواء كان حقيقيًا أم حكميًا يستند إلى وقت ردته 
لأنه يستحق الموت بها ويخير بين التوية والقتل فيعتسبر فى حكم الميت من وقت 
ردته فما اكتسيه قسبلها يكون ميراثّاء وعلى ذلك لا يرئه إلا من كان وارئًا وقت 
ردته؛ ولا يرئه من مات قبل ذلك أو رال مانع إرثه بعد ذلك بعتق أو إسلام لأنه 
لم يكن وارئًا وقت استححقاق الميراث وهذه الرواية هى التى عول عصليها الكرخى 
فى اذهب . 


(1) الميراث القارن من 54‏ 


(؟) لليراث القارن ص 1١‏ . 
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وروی الحسن بن زياد: أن ورثة المرتد هم الذين يشت لهم الاستحقاق من 
وقت الردة ويستمر إلى الموت أو الحكم باللحاق بدار الحرب فمن مات من الورثة 
بعد ردته وقبل موته أو الحكم بلحاقه أو من حدث له الاستحقاق بعد الردة فليس 
له ميراث لعدم ثبوت الاس تحقاق من وقت الردة إلى الموت أو الحكم بالتحاق لأن 
الال موقوف إلى الوت أو الحكم باللحاق فان تاب ثبت له ملکهء وإن أصر حتى 
مات أو حكم بلحاقه انتقل للورثة قيجب أن يستمر الاستحقاق طول عدة وقف 
الا . 

وروی محمد بن الحسن : أن ورثة المرتد عند أبى حنيفة هم الذين يستحقون 
الميراث وقت الموت أو و الحكم باللحاق لأن الردة لا تنعقد سببًا للميراث إلا إذا أصر 
عليها بأن مات أو حكم بلحاقه فهى كجزء العلة لأنه إن تاب بقى له ماله فلا يعتبر 
ورثته عند حدوث الردة وإنما يعتبر ورثته عند تام السيب وهو موته مصرا على 
الردة أو الحكم بلحاقه بدار الحرب مرت 

والرواية الآولى لأيى حنيفة هي التى عول عليها الك ر حى فى المذهب . 

وأما الال الذى اكتسبه المرتد بعد ردته يكون فيا للمسلمين سواء كان قبل 
اللحاق بذار الحرب أم بعده وذلك يناء على ما سيق بياته من أنه مال لا مالك له إِذ 
لا ورثة للمرتد بعد ردته. هذا بالنسبة للرجل أما الأنثى فلا يستند موتها إلى وقت 
ردتها لأنها لا تستسق الوت بها عند الحنفية بل تستحق الحبس بها قيعتير موتها من 
رقت موتها الحقيقى أو من وقت الحكم بلحاقها بدار الكفر إن لقت بها فيكون ما 
اكتسبته من مال قبل الموت أو اليكم باللحاق لورثتها المسلمين ولو كان كسيا بعد 


)11 المر مجع السايق . 


2520 امرجم السابق وأحكام التركات والواريثت لای زهرة حص ١١7‏ 


ثيه 


ال د أما ما اكتسيته بعد الحكم باللحاق بدار ارب فيكون فيكًا يوضع فى بيت 
مال المسلمين . 

وإذا عاد المرتد الأنئى إلى الإسلام بعد الحكم يلحاقه فله ما وجد من أمواله 
ولا يرجع على ورثته بشىء مما أتلفوء أو خرج من أيديهم ولا ضمان عليهم إلا إذا 
كانوا اقتسموه يغير حكم حاكمء وبذلك يكون المرتد هنا كالمفقود إذا ظهر حيًا بعد 
الحكم بموته9©. 

وقال الصحابان أبو يوسف ومححمد كما قال الزيدية لا فرق بين الرجل 
والرأة فى أن ما اكتسبه كل منهما قبل الوت أوالحكم باللحاق يكون لورثته 
المسلمين ولو كان مكتسبًا بعد الردةء لأن موت كل منهما يعتسبر من وقت الموت 
الحقيقى» أو من الجكم باللحاق وليس مستندا إلى وقت الردة فلا تنتقسل ملكية 
أمواله إلى ورثته إلا بموته حقيقة أو حك . 
وقال زيد بن ثابت من الصحابة وبه قال مالك والشافعى وأحمد رضى الله 
عنهم: أن مال المرتد يوضع فى بيت مال المسلمين» وييقى موقوقًا بعد الحاقه كما 
کان قبل خاقه ولا يحكم بزوال ملكه كما لو لم يرتدء فإن مات أو قتل کان فينًا 
فى بيت مال المسلمين وإن عاد إلى الإسلام دقع إليه ماله لأنه حر من أهل 
التصرف ييقى له ملكه بعد إسلامهء ويجب أن يرد إليه ما أخذ منه أو أتلف عليه 
كغيره من المسلمين الأحرار ومن لهم الحق فى الملكية7؟؟ . 


(41 المر جع السايق . 
۳ أليراث للقارن صا . 
۳ المرجم السابق. والبجر الزحار 7346/6 


¥ ۳ لير اش الارن هن اا ومغئى الاج رمت والاجورى على ابن قاسم‎ f2, 


4 


واستدل ابن قدامة بما رواه سعد من طريقين عن عروة وابن أبى مليكة عن 
التبى ع : امن أسلم عن شىء قهو له" ويما روى أبو داود بإسناده عن اين عياس 
قال: رسول الله يك : #كل شىء قسم فى الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»؟. 


الاختيار والترجيح 

والذى غيل إلييه فى الاخثيار والترجيح ما قال به الزيدية» وأبو يوسف 
ومحمسد وهو أن مال المرتد يقسم بين ورثته المسلمين الوارثين وقت الموت الصسقيقى 
للمرتد أو الموت الحكمى له وهو بلحاقه بدار الحرب بلا فرق بين ما اكتسبه المرتد 
حال إسيلامة وما اكتسبه حال ردته قبل الحكم بلحاقه» وذلك لأن موته لم ستند 
إلى وقت الردةء لأن المرتد تام التكليف وليس للردة أثر فى زوال أملاكه فى الخال 
لأنها فى مثل من حكم عليه بالقتل حدا أو قصاصاء حيث أن تصرفاته صحيحة 
ولا يورث ماله قبل تنفيذ حد القتل فيه ولهذا لا تنتقل أموال المرتد إلى وركته حتى 
ينفذ حكم القتل فيه أى من وقت موته حقيقة أو حكماء وقد حكم بذلك 
الإمسام على رضى الله عنه حيث جصعل ميراث المستورد العسجلى حين ارتد 
لورثته بعد قتله ,. 

ولا تكون أموال الحرتد التى اكتسبها قبل ردته فيثًا للمسلمين كما قال مالك 
والشاقعى وأحميد» لأن قرابة المرتد من المسلمين أولى من المسلمين لأن قرايسته 
يدلون إليه يسببين: بالإسلام» والقرابة والمسلمون يدلون إلى المرتد قبل ردته بسبب 
واحد وهو الإسلامء وربما يتآكد ذلك عا يبقى لذلك من حكم الإسلام بدليل أنه 


2 أنظر حى 1١‏ وما بسدها. 


يف 


لا يؤحذ ماله فی الحال بل يبقى حتى يموت حقيقة آم حكماء فكانت حياة المرئد 
معتبرة فى بقاء ماله على ملكه وذلك لا يكون إلا بآن يكون لاله حرمة إسلامية 
ولذلك لم يجز أن يقر على الردة بخلاف الكافر: لأن المرتد يجبر على العودة إلى 
الإسلام ولا يجبر الكافر على الإسلام» فيبقى حكم الإسلام فى حق المرتد فيما لا 
يتتفع هو به دون ما ينتفع به. 

وما روى من آثأر عندهم عامة يحتمل أنها فى حت الكافر غير المرتد والله 
أعلم. وهذا ما رجحه صاحب كتاب الميراث المقارن. 

هذا ولم يتعرضى قاتون المواريث الحديد لميراث المرتد لا إيجابًا ولا سابًا فبقى 
الحكم فيه بالتسبة للمرتد على الأرجح من مذهب الحئقية وهو أنه لا يرث المرتد 
عن غيره وذلك متفق عليه عند جميع الفقهاء» ويره بعد موته ورثته السلمون فيما 
اكتسيه حال إسلامه وما اكتسبه حال ردته يكون قيئًا لبيت مال المسلمين كما هو 
رأى الإمام أبى حنيفة . 

غلاا لرأى أبى يوسف ومحمد لأن الفقهاء الممجتهدين فى الذهب لم 
يذكروا ترجيحا لأحد القولين» والمقرر فى المذهب اللحنفى عند الخلاف ترجيح قول 
الإمام صاحب المذهب إذا لم يذكر ترجيح قول غيره من الأصحاب . 


41 اليراث المقاون ص1۷ . 


وف 


المانع الثالث من موائع الارث: الختااف الدارين: 
اخمتلاف الدار فى عرف الفقهاء الراد به اخمتلاف الوطن أو الدولة أو 
المسية حسب إصطلاحات القوانين الحديئة الدولية والحلية الى تنظم أمور 
الجنسية وتنظيمها بين الدول بالنسبة لرعاياهاء والوطن يشمل حسب هذا 
الاصطسلاح الفقهى والقانونى الدولةء والإمارة: والسلطنة» والمملكة. 
والجمهوريةء والولاية. 
وتختلف الداران عن الفقهاء بأمور ثلاثة وهى : 
١‏ - اخختلاف المنعة والقوة» بحيث يكون لكل دار منهما جيش مستقل حاص بها 
يدافع عتها ويحمى حماها. 
۲ - الختلاف الحاكم الأعلى لكل منهماء سواء كان آمير أو سلطانًا أو ملكّاء أو 
رئيس جمهورية. ` ش 
۳ - انقطاع العصمة بينهماء بحيث تستحل كل دار منهما قتال الدار الأخرى فإذا 
ظفر رجل من عسكر إحداهما برجل من عسكر الدار الأخرى قتله مستحلاً 
دم . 
قإذا تخلفت هذه الأمور الثلاثةء ولم تنقطع العصمة؛ ووجد بينهما التناصر 
على الأعداءء كانت الداران فى حكم دار واحدة مهما اتسحت الرقعة وتعددت 
الأقطار والتكومات واختلفت اللغات والديانات . 
وديار الإسلام مهما تباعدت وتباينت فى بلادها وأنظمتها الحكومية فهى 
فى حكم دار ولحدة لأن العصمة بينها لم تنقطم أبدا ولا يستحل أحدهمسا 
الآحر لأن النصرة والولاية قائمة بينهما بحكم الشارع وقوته وإن اغستلفت 
منعتها وقوتها قيما بينها وثارت بيلها العداوات الدنيوية أحياناء وذلك لأن حكم 


v4 


الإسلام بجمعها ويوحد بين إحساساتها ومشاعرها قلا توجد حكومة إسلامية منها 
تستحل قتال الأخرى ولو دفاعا عن التفس وعدد البغسى والعدوان المهلك للتفس 
والمال وذلك لقوله تعالى: س وما كان لمؤمن أن يقل مَؤْمًا إلا حَطَنا . . الآية ه10" . 
توك الى : وم يقل مو مداه َم خالا فيا رغصب الع 
ولعنه وأَعَدَ له عذَابا عظيما 4 ولقسوله #د: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فى النار؟ وفى رواية: (إذا المسلمان حمل أحدهما على آخيه 
السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعاء قال: 
فقلنا أو قيل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقنول؟ قسال: إنه قد أراد قئل 
صاحبه)27. 

وإباحة قتال البغأة لا يعد استحادلا للدار والدم وإنما هو من باب الرخصة 
فى دقع الظالم والدفاع عن النفس والمال بحديث: «من قتل دون أهله فهو شهيد 
ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد4 وحديث: لأرأيت إن 
جاء أحد يريد أخذ مالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تسطه مالك؟ قال: أرأيت 
إن قاتلنى؟ قال: قاتله. قال: أرأيست إن قتلنى. قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قتلته. قال: هو فى النار» . 


وبناء على ذلك لا يكم باختلاف الدارين بين المسلمين ببغى بينهم ولا 
بقعال حيث لا يقر هذا اليغى ولا البغاة بحال لأن ذلك أمر طارئ لا يلبث أن 
يزول بحكم الإسلام بالصلح أو بالقوة لقوله تعالى: ظ وإن طائفتان من الْمؤمنين 
(1) الآية 4۴ من سورة النساء. 


(5) الأية ۹١‏ من سورة النساء. 


ل*) رواه البخارى ومسلم. 


- 


اقرا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء 
إلى مر الله إن فاءت فأصلحوا بينهسما بالْعصدل وأقسسطوا إن الله يحب 
ل 0318 

ولا فرق فى ديار الإسلام بين الخالصة لهم والمحتلة متهم من عدو ن 
1 لمستعمر كافر باغ لا يقر على ! ستعماره ولا ظلمه وعلى جميع المسلمين الدقاع 
عنهأ كل حسب طاقاته وإمکاناته تی يجلر اللمغتصب ويرحل المستعمر ما استطاضوا! 
إلى ذلك سبيلا. 
فى أوقات الحرب يينهما لانقطاع العصمة والعهد فيما بيلهما ولاستحلال كل مهما 
الآخرى فى النفس والمال وأما فى وقت السلم فلا يتصور اخحتلاف دار لان الأصل 
بين بتى آدم جميعا قوله 235 : «كلكم لآدم وآدم من تراب» وقوله تعالی : ايا أيها 
ع مم و د عي ود م وه ممم عبرم ا ي هوه سمه ام 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم 4 . وقوله تعالى: ظ وإن جتحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على اللّه 
نه هو السّميع العليم mg‏ ش 

ولا يتصور هذا السلم إلا مع معاهدات دولية متلزمة لكلا الطرفين بالسلم 
وا ضرغ لكل تضمو ص القانون الذى E‏ علي هما ھی كلل معاهدات الصلح وعدم 
الاعتداء والتعاون 2 المجال السياسى والثقافي والاقتصادى والاأمنى واحترام الحقوق 
العامة والخاصة عا لا يتعارض مع نصوص الإسلام الآمرة ولا مع عزة المسلمين فى 
)١(‏ الآية 4 من سورة الحجرات . 


ليف اة ¥ ص سور ارالك 


(9) الآية رقم 51 من سورة الانفال. 


كي 


دبنهم وأوطاتهم ومع نظم القاتون الدولى الحالية فاختلاف الدارين المانع من الميراث 
لا يتحقق حالة السلم العامة الآن وذلك لوجود السلام العام بين الدول ولو لم 
يكن هناك معاهدات خاصة مكتوية بينهما وذلك لوجود القاتون الدولى العام الذى 
يجمع بين كل الدول ويلزمها جسميعًا بالسلم فيما بينها فالأصل فى ظله أيضًا 
السلام لا الحرب وإن كان ذلك لم يتسحقق فى الواقع العملى فى ظل القانون 
الوضعى كما هو مشاهد الآن بين كثير من الدول لأن العبيرة هنا بأحكام الشريعة 
الإسلامية لا بأحكام القوانين الدولية المخالفة لها. وقد أمرنا يما خحاطينا الله سيحانه 

وتعالى فى ذلك يقول: ذا وإن جنحوا للسّلم فاجتح لها وتوكل على اللّه 4 . 

أنواع اختلاف الدارين : 
واحتلاف الدارين ثلاثة أنواع وهي : 

. حقيقة وحكما كالخحربين إذا كان كل منهما فى دار ممختلفة مع الأخرى‎ - ١ 

5- حكمًا فقط كمستأمن وقريب له ذمى فى بلاد المسثمين وذلك لأن دار 
المستأمن تشتلف عن دار الذمى لأن دار الذمى دار الإسلام وهى دارتا ودار 
المستأمن دار الحرب والكفشر وهى مختلقة عن دار الإسلام. وإنما كان 
الاختلاف هنا حكمى فقط لأن المستأمن والذمى من حيث الواقع فى دار 
واحدة وهى دار الإسلام وإنما اخحتلف المكم معمهما لا سيق انه ولان 
المستأمن يتمكن من العودة إلى دار الكفر متى أراد وهذا لا يتحقق مع الذمى 
لأن أحكام الإسلام تطبق عليه فى كل معاملاته وشسئونه كما تطبق على 
المسلمين فيما عدا ما يتصل بحرية العقيدة فقط التى يدين بها. 


(1) البراث القارن ص 18 وما بعدها. 


بابو 


۳ - اختلاف بين الدارين حقيقة فقط كمستأمن فى دار الإسلام وحربى فى دار 
ارب » فإن داريهما مشتلفتان حقيقة لان كلا متهما فى ذار تخالف دار 
الآخر حقيقة وإن اتفقا حكما فى دار واحدة لأنهما معا من دار واحدة وهى 
دار الكفر حيث تطبق عليهما معا أحكام هذه الدار ويلتزمون بها فيما 
هذا واتقى الققهاء على أن الذى ينع من الميراث من هذه الآنواع الثلاثة هر 

الاختلاف الكمى فقط لأن به يظهر اختلاف الأحكام سواء وجد معه الحتلاف 

حقيقة آم لا؟. 
كما أجمع الفقهاءعلى أن احتلاف الدارين بالنسية للمسلمين لا يكون مانعًا 

من الميراث يأى حال من الآحوال لعدم الاختلاف الحكمى فيما بيتهما من حيث 

الحقيقة والواقع لأنهم جميعًا يخضعون لأحكام الإسلام بغض التظر عن الاختلاف 
الواقعى فى الموطن والخضوع لأحكام القانون الدولى الالى الذى ينظم قائون 
الجنسية بين الدول التى تخضع لهذا القانون الدولىء لأن المناصرة قائمة بحكم 
الشرع بين المسلمين فى كل زمان ومكان مهما تياعدت آوطانهم وديارهم» ولذلك 
يتوارث المللمون بعضهم من بعض وإن نآت اليلاه وتعددت الحكومات والأقطار 
فالمسلم المصرى يتوارث مع قريبه المسلم الأندونيسى والمسلم الباكستانى يتوارث مع 
قريبه المسلم المراكشىء والمسلم الغربى يتوارث مع قريبه المسلم السعودى وهكذا 
كل قريب مسلم يرث قريبه المسلم فى أى بلد مسسلم إذا توفرت فيه شروط الإرث 


فق امرجم الاق عن كت ومغنى المحتاج TdT‏ 
(؟4 مغنى المحتاج 5/ 1+ والرجم السابق. 


Y۸ 


TO? wy, al mMOSAFA.ECOMN 


اختلاف الدارين بالنسية لغير المسلمين: 
آما بالتسية لاختلاف الدارين بالنسبة لغير المسلمين فقد اختلف فيه الفقهاء 

هل هو مانع من الميراث بينهم آم لا على النحو التالى: 

١‏ - الجمهور من الفقهاء : على أنه غير مأنع كما لا يمنع بين المسلمين معاملة لهم 
بالمتل لأآن أحكام الإسلام تشملهم. حكما وإن لم يعملوا بها لعدم التزامهم 
يعنفيذها لانعدام القدرة للمسلمين عمليا على تنفيذها عليهم ولكن الواجب 
هو تنفيذ حكم الإسلام على من يخضع له وعلى ذلك فالمصرى غير المسلم 
يرث قريبه الإغليزى غير المسلم وأهل دار المرب كذلك يتوارئوت وإن 
اختلفت ديارهم . 
وهلا مذهب الشاقعية فی قولء والمالكية» والؤمامية: والزيدية» وبعضس 
الجتايلة230 . 
من التوارث بين غير المسلمين لانقطاع العصمة وانتفاء الولاية بيتهما وعلى 
ذلك إذا مات غير مسلم أمريكى فى أمريكا وله غريب روسى في روسيا فلا 
يرثه لاختلاف الدارين بينهما حقيقة وحكما. وكذلك الحكم إذا مات فى دار 
الأإسلام مستأمن وله قريب ذمي فى بلادنا حيث لا يرث الذمى الستأمن 
لاختلاف الدارين بينهما كى . 


للك المراجع السابقة؛ والميراك عند العف ية لای زهرة ص أت واليصر الزخار مغ ۳¥ 1 ومشتصير 
خطيل م۸ ۰ 3 25377 والمغتى وابن قدامة 538/5 . 


(۲) الفقه المقارن س ۷ وشرم الترتيب 154/1 


14 


الدرجيسح : 

والذى نری ترج حه واختياره هو قول جمهور الفقهاء وهو أن احتلاف 
الدارين لا يتح السوارث بين غير المسلمين كما لم ينع بين المسلمين» وفى هذا 
المعنى يقول اين قدامة: وقياس المذهب عندى أن أهل الملة الواحصدة يتوارثون وإن 
احتلفت ديارهم لآن العمومات من النصوص تقتضى توريثهم ولم يرد يتخصيصهم 
نص ولا إجماع ولا قياس صحيح فيجب العمل بعمومها وبمفهوم قوله ي «لا 
يتوارث أهل ملتين شتىة لأن مفهوم هذا الحديث يدل على أن أهل الملة الواحدة 
يتوارثون» ولآن مقتفى التوريث موجود فيجب العمل به ما لم يقم دليل على 
تحقق الانع؟. 

ويرد على أبى حتيفة ومن وافقه فى منع الميراث بين غير المسلمين باختلاف 
الدارين يقولنا لهم : کیش متعون الميراث باخختلاف الدارين عم الاتقاق فى اة بعلة 
انقطاع الموالاة بينهم» ولا تمنعونه مع اختلاف الملة مع آنه أولىء لأن الاختلاف فى 
الملة أشد فى قطع الموالاة وا مناصرة وأدعى للنفرة والعداء؟. 

هذا وقد أذ قانون المواريث فيماً يتعلق بالمسلمين با أجمع عليه الققهاء 
وهو أن اختلاف الدارين لا يمنع التوارث بين السلمين. 

وأما بالنسية لغير المسلمين فقد أحدذ برآي الحمهور وهو أن انختللاف الدار لا 


يمتع فيما بينهم التوارث إلا فى صورة واحدة آخذ مها برأى أبى حتيقة وهى ما إذأ 
كان قانون الدولة الأجتبية ينع توريث غير رعاياها من رعاياها وذلك معاملة بالمثل 


)١(‏ الغنى يتصرف 90ر16 وما بعدها. 


هرف اليراث القارن ج1۸ وعا بعدها . 


فى التوريث وعلى ذلك إذا مات مثلاً فى مصر مصرى غير مسلم عن قريب له 
غير مسلم أمريكى فإن هذا القريب الأمريكى لا يرث قريبه المصرى إلا إذا كانت 
قوانين أمريكا تيز لهذا الصرى أن يرث قريبه الأمريكى إذا مات . 

وهذا ما نصت عليه الادة السادسة من قانون المواريث0 2 » فقد جاء فيها: 
«وإخخبلاف الدارين يا منم من الإرث بين السلمين ولا ملع بين غير المسلمين إلا إذا 


كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها». 


nnn nnn n nr n mmr‏ چغ 


22 رقم ۷۷ لسنة 14۳ م. 


م١‎ 


القسم الثالث 
التركة والحقوق ال متعلقة بها 


ا مبحث الأول 
مغهوم التركة 

التركة هى ركن اليسراث الأسساسى لأن أركان الميراث هى: مورث» 
وواونث» وعوروت . وها الموروث هو المعبسر عنه عند الفقهاء فى كتبهم المختلفة 
بالتركة . 
تعريف التركة : 

والتركة فى اللغة هى ما خخلفه الميت من تراثه المتروك207 . 

وأما عند الفقهاء نقد اسمتلفت التعاريف عندهم لها حسب اخحتلافهم فى 
مفهوم التركة الشرعية عندهم. وقد اتجهوا فى ذلك إلى مذهيين: 

أحدهما: للحنفية والظاهرية. 

والشانى: لجمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة. 

والتركة ؛ عند الحنفية ومن وافقهسم هى: ما يتركه الميت من الأسوال 
الخالصة عن تعلق حق الغير بعينها. 

والأموال عندهم تشمل الأموال الحقيقية التى يكن حيازئها وتملكها من 
عقار أو منقول عينا أو منفعة حالة أو مؤجلة خالية من حق الغيرء ومن الآموال 


لق مختار الصحاح مأدة ترك. 


Af 


عندهم الحقوق المالية أى التى توصل إلى مال كحق المرور وحق الشرب والمسيل . 

أما الحقوق التى لا تكون مالا ولا فى معنى الال كحق الخيارء» والشغعة 
والاتتفاع بالموصى به فلا تعتير محلا للميراث غندهم لأنها لا تدخل فى التركة ولا 
ميراث فيها. وكذلك الحقوق التى لا تقبل التجزئة كحق الولاية فى التكاح أما التى 
تقبل فهى تركة كما فى القصاص وأما المال المتروك الذى تعلق به حق الغير كالعين 
المرهونة تحت يد الغير فى دين قبضه الميت قبل موته وهو مأ يعرف بالرهن الحيازى 
أو الدين صاحب الامتياز حسب الاصطلاح اللحديث قإنه لايعد من التركة إن كان 
الدين مستغرقًا لهذه العين المرهونة فيه والمحيوسة لأجله فى الوفاء0 2 . 

وما التركة عتد جمهور الفقهاء: فهى تشمل جميع ما يشركه الميت من 
أموال وحقوق سواء أكانت هذه الحقصوق مالية أم غير مالية إلا ما استكتاه مالك 
والشافعى من الحقوق التى لا تقبل التجرى كولاية النكاح7" . 

وقد استدل جمهور الفقهاء لمذهبهم بقوله ية : امن ترك حا أو مالا فهو 
لووثته بعد موته؟ . 

وقد استدل الحنفية بنقس الحديث إلا أن يعضهم يرى أن كلمة احا 
ليست فى الحديث ويذلك لا يكون الحسديث دليلاً على توريث الحقوق. ومنهم 
من يرى أن كلمة «حقّاء ثابتة ويسعدل به على توريث بعض الحقوق دون 
بعضها. فما يمكن تعلقه بالحصل وهو الذى يبقى يعد الميت ببيقاء المحل فيكون 


. الميراث المقارن صر - لا وما بعدعاء والميراثك فى الشريعة اللإاسلامية للذكتور محمد يوسف موسي ع1۹‎ )١( 
والوسيط فى المواريت على مذهب الشائعى للمؤلف صرة‎ ۴۵۷/٤ (؟4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقى‎ 
 ةيناتلا الطبعة‎ 


Af 


تركه يثبت لوارثة كالقصاص لأنه حق يتعلق بتعصلق نفس القاتل فيصير ملكا 
للمقتول ولا يصير ملكا للميت ويتركه بعد وفاته يكون تركة لورئته من بعده لأن 
حق الميت فى استيفاء الحق لنفسه قائم وثايت قطسًا بقوله تسالى: و التفس 
بالنفس 20# ونظر؟ لعجزه عن آخذه بنفسه فقسد استخلف فى آخذه ورثته من بعده 
بنص الأية . 

وأما الحقوق التى تعلق بأهلية الشخص ولا تبقى أهليته لها يعد ممأته فلا 
تعتبر تركه له لزوال أهليته عنها جرد الوفاة وهذا كما فى حق الخيار فى البيع 
حيث لا یکوت تركة ولا يورث. 


والمخت سار : 

هو ما ذهب إليه جسمهور الققهاء من أن التركسة تشمل الأمسوال ولو 
تعلقست بعين منها حقوق الغير لنص الحديث لأن الحقوق متافع والأعيان تسراد 
لنافعها والتافع أموال بلا خلاف كما فى متافع المال المستأجرء أو يكون الحق فى 
نظير مال» أى يؤدى إلى مال فى حق الشفعة وحق الخيار. 

ولا فرق بين الحقوق التى تعلق با لحل والحقوق التى لا يتعلق إذا لم تكن 
شخصية كما قال الخنفية لا مكان الخلافة فيها والميرات مصدره الخلافة فهو متعلق 


بها وجودا وعد 


407 الآية ٤١‏ من سورة الاثدة۔ 


(؟) المبراث المقارن من ۷٣۳‏ . 


A2 


ولا خلاف بين الفقهاء جميعا فى أن الحقوق الشخصية لا يتعلق بها ميراث 
لآنها لا تعد تركة بحال كالوظيفة والوكالة والولاية» وإن لم ينصوا عليها وذلك 
لأنها لا تعد مالا يلا حلاف . ش 

هذا وقد آذ كأنوك المواريت رقم ¥ لسنة 142۳م مهيب جما هور الفقهاء 
من,أن التركة هی كل ما يشلفه الميت بدون تفصيل . وهذا يفهم صراحة من نص 


المادة الرابعة من الفأنون فقرة ۲ . 


A“ 


المبحث الثانى 
الحقوق المتعلقة بالتركهة 
يتفق الفقهاء قيما بيئهم على أن الحقوق المتعلقة بالتركة هى: ديون الميت 
وتجهيزه ووصيته المالية حال حياته» والإرث الباقى بعد ذلك المستحق للورثة. 
ولكنهم اتتلفوا فقط فى بيانها وتفصيلها وفى تقديم بعض هذه الحقوق على 
البعض الآخر. 
قيذهب الالكية والشافعية وبعض الحثفية إلى أن الحسقوق المتعلقة بالتركة 


٠ وهی‎ ES 
إلديون العينية. ۷ - التجهیسز.‎ - ١ 
الوصية.‎ - ٤ . الديون المطلقة‎ - ۳ 


4 - الأريت17) : 


وذهب البعض الآحر من الحتفية إلى أن الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة فقط 
هى: التجهيز» والديون المطلقة» والوصيةء» والإرث. ولم يعتبرو! الديون العينية 
لأن تعلق الدين بعين معينة يخرجها من الشركة وتكون لصاحب الدين وهو ما 
يعرف بحق الامتياز“ . ش ش 

وذهب اختابلة واين حزم الظاهرى إلى أنها أربعة كما قال جمهور الحنفية 
ولكنهم يعتبرون الديون مطلقًا أى العينية وغسير العينية» ما يتعلق بالتركة حيث لا 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 4449/8 وشسرح الترتيب /١‏ ۸ء وشرح الدر الختار عع حاشية ابن 
علبدين 43/26 . 


(؟4 شرح الدر للخعار 454/6 . ٠‏ 


AY 


يفرقون بين الديون العينية والديون غير العينية فى اعتبارها متعلقة بتركة الميت(0). 
حيث يقال تركة تعلق بها حقوق منها ديون تعلقت بالتركة استغرقتها وهذا لا 
يحتاج إلى تفصيل بين الديون العينية وغير العينية» وإن كانت الديون العينية تقدم 
عن الوقاء على الديون غير العيتية باعتبارها صاحية حق الامتياز إن كانت سابقة 
ولم تستضرق الال كله وإلا اشتركت جميعا فى المحاصة عند الوقاء من المال. 


وبهذا يترجح لنا وجهة نظر الحنايلة والظاهرية. 


آراء الشقهاء فى ترتيب هذه الحقوق : 
يجسمع الققهاء على أن هذه الحسقوق المعلقة بالتركة ليست كلها بمنزلة 
واحدة بل بعضها أقوى من يعض حيث يقدم بعضها على بعض عند الإخراج 
كما أجصمعوا على أن هيز الميت وإحراج ديونه مقدمان على بقية الحقوق 
إلا أنهم اختلفوا فى الدين هل هو مقدم على التجهيز أم أن التجهيز عقدم 
عليه التحو التالى : 
1 - ذهب اين حزم إلى أن الدين يقدم على التجهيدرز استنادا إلى ظاهر قوله 
تعالى : # من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 وا روى من أن مصعب بن 
عمير رضى الله عنه بعد موته لم يوجد له إلا ثوب 'واحد فكفن فيه. ويقول 


أبن حزم: #فالكفن لا يكون بعد الدين لأن الال صار كله للغسرماء بنتص 


)١(‏ المخنى والشرح الكبير ٤/۷‏ + وللحلى ۲۵۲/۹ وما بعلها. 


AA 


القرآنء فمن الظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكقن من مالهم دون سائر 
من حشر . إذا لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إلجماع ولا قياس ولا 
نظرء ولا احتياط. لكن حكمه أنه لم يترك شيئًا أصلاً ومن لم يرك شيئًا 
فكفته على من حضر من المسلمين». 

؟ - وذهب الختايلة إلى أن التجهيز مقدم على الدين وأنه أول حق بيدا به 
من الشركة. وبهذا قال الزيدية وبعض الحنفية2©0. وذلك اسستتادًا لقوله 
تعالى : # من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 حيث جعل سبحانه الوصية 
والدين مقدمان على بقية الحقوق بعد حق الميت لآن حق اميت من التركة 
متصل بنفس التركة فى حياته ولا تنفصل عنه إلا بعد استيقاء مأ يحتاجه 
لمصلحة نقسه أولاً ويخاصة إذا كان ضرورى بالنسبة له وهةا لا لاف عليه 
فى حیاته فمن باب أولى يكون ذلك بعد غاته فحقه مقدم على حقوق غيره 
فى ماله وذلك كما يقدم المفلس بنفقته على من سواه . 

۳ - ويرى جمهسور الحنفية وهو مذهب الالكية والشافعية تقسديم الديون العينية 
على التجهيز وإن كان الحنفية لا يعتبرون الديون العيتية من التركة لأن التركة 
عندهم على المشهور: هى ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق 
الغير بعيته. ويتفق المالكية والشافغية فى أن الديون العسينية تقدم على 
الشخصية أو العامة وإن استغرقت التركة ولكنهم يعتبرونها متعلقة بالتركة لا 
جال الميت قبل صوئه فهم جميعًا يتفقون على أن الديون العينية لها حق 


)1١(‏ السلی 53776 وما دحا 


(5) المغتى والشرح الكبير لا/ 5 وما يعدهاء والیحر الرخار 84/6 
(۳) لليراث القارن ص ۷۹. 


۸4 


الأمتياز فى الوفاء وتقدم على غيرها أن أصبيحاب هده الديرت أحق بالعين 

من مالكها حال حياته لأنه لا يملك التصرف فيها حال حياته بييع أو غيره 

ولو نی نفسسه إلا يزْذن المدين صاحب الال وإذا كان لا يحق له ذلك فى 

حيانه فأولى ذلك بعد ماته لان الوت يجعل الديون الطلقة تتعلق بالأعان 

بعد أن لم تكن متعلقة بها وذلك أضعيف الذمة يالموت عن اسحمالهكق وإذا 

كان تلوت من شأنه أن يقوى تعلق الديون بالأعيان لا أن يض حقهاأ فبالأولى 

فإنه لا يضعف ما کان متعلقًا بها فعلا قله . 
آما الديون المطلقة : 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية أنها تؤخر على تجهيز الميت. 

وابنن حزم يقدم الديون مطلقا على التجهيز سواء كانت عينية أم شخصية أى 
متعلقة بالذمة. 

وأما الحنابلة والزيدية ورواية ملا مسكين من الخحلفية فيو خروتها عن التجهيز 
ولو كانت عيية لأن التجهيز من حاجات الإنسان الأصلية المقدمة في حياته فتقدم 
بعد وفاته من باب أولى اع جره رو جوب سكرة وهلا يدل على تقذيم حقه جميع 
الحقوق المتعلقة بتر كته لأنه يجب كفته على أقاربه أو فى بيت الال أو على المسلمين 
إن لم يترك ماللا ولا يجب على أحد ولا فى بيت الال سداد ديوته؛ ولا شك أن 


هذا يدل على أن التجهيز أهم من الدين والابتداء بالآهم واجب لا خلاف7. 


TT ارط ۹۳1/۳۹ رما بعدحاء والنقه القارن حي ٠۸ء ومغتى الحتاج‎ )١١ 


.۸٠١ الفقه القارن عن‎ ٠١ ١ 


ولان النبى 35 كفن مصعب بن عمير لما استشهد يوم أحد فى تمرة لم يوجد 
له غيرها وحكى مثل ذلك فى حمزة. 

وخير الصحيصين فى المحرم الذى وقصته ناقته «#كفنوه فى ثوبيه» فإن التبى 
یا لم يسأل فى هذه الوقائع هل عليه دين أو لاء وترك الاستفصال فى واقع 
الأحوال ينزل منزلة العموم فى المقالء ومقتضاهء تقديمه على الحق المتعلق بعين 
التركة . ش 

ویرد على ابن حزم: بان قوله تعالى: 8 من بعد وصية يوصى بها أو دين » 
فى تقديم الدين على التجهيز وكذا الوصية لا يدل على مدعاك لأنه يدل على 
تأخير الميراث عن الوصية أو الدين ولا دلالة له مطلقًا على تأخير التجهيز عن 
الدين لأنه ورد بعد بيان قرائض أصحاب المواريث فيين آن هذه الفرائض إا تكون 
بعد قضاء الدين وائفاذ الوصية . 

ويقال الحتفية : أن تعلق الديون العينية بالأعيان لا يخرجها عن التركة. كما 
تذهبون وبذا لا يدل مدعاكم على تقدم الذيون العينية على التجهيز لأن حيسها عن 
مالکها حال حياته كان لحشه على قضاء الديون حيث له اضطراب فى الياة وقدرة 
على الكسب. وأما بعد الوفاة فقد ذهب اضطرابه»ء واتقطع كسبه فكان أحوج إلى 
ملكه لتجهيزهء من مال نفسه لا من مال غيره لأن الميت أحصوج إلى هذا الجزء 
المتعلق بالتجهيز من سائر دائنيه لقدرتهم وبحياتهم وعجزه بموته كمأ قال صاحب 
كتاب الفقه القارن؟ . 


(1) می ١ھ‏ تسرف 


۹۹ 


وعلى هذا القسول الراجح الذى ذهب إليه الحتابلة والزيدية وبعض الحئقية 
يكون ترتيب الحقوق المتعلقة يتركة ايت على التحو التالى: 


أ همه تجهيز اليت. ب وقاء ديونه مطلقًا . 


هذا وقد أذ قانون المواربث رقم ۷۷ لسنة ۳٤۱۹م‏ بهذا الترتيب حيث جاء 
نص المادة الرابعة مته على النمحو التالى : 

يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى: 

أولا : ما يكفى لتجهيز اميت ومن تازمه نفقته من الموت إلى الدقن . 

ثانيا : ديون الميت. ٠‏ 

الا : ما أوصى به فى الحد الذى ننفذ فيه الوصية. 


ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة. 


الحكمة من ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة على هذا التحو السايق: 

والحكمة الشرعية من ترتيب هذه الحقوق على النحو السابق بناء. على ما تم 
ترجيحه بالدليل هو أن تقديم حق الميت فى تجهيزه وتكفينه على كل الحقوق من 
حاجة الإنسان الأصلية اللازمة له والفسرورية فى حال حياته كالمأكل والملبس 
والمسكن مقدمة على ديونه الحالة عند إفلاسه فلا يباع شىء منها فى دينه مع تحقق 
قدرته على اكتساب ثوب آنصر يستر به عورته بعمل أو بغيره فأولى تقديم هذه 
اا جات الأصلية بعد ماته علسى سائر دیو نه وکل الحقوق اا ی لعجزه بعد 
المماأت وقدرته فى حال النيأة. 


؟5 


وأما تقديم الدين على الوصية فلأن الدين تعلق بذمة الإنسان فى حال حياته 
ووجب للغير وفاء عصينه أو مثله أو قيمته من ماله فى حياته إن کان حالا فإن كان 
الوت قبل الوفاء حل الوفاء بألموت وقام الورثة نيابة عنه قى دفعه لصاحيه مقدمة 
على الوصية لأن الوصية تبرع يدون مقابل وأما الدين فهو عسوض عما أخذه من 
مال استقر فى ذمحه وذمة المرء دائمًا معلقة بالدين حتى وفاثه لصاحبه وإبراء ذمته 
حتى لا يكون الدين حائلاً بينه وبين الجنة عند عدم الوفاء لقوله يِيَةِ: «الدين 
جائل بين الميت وبين الحنةا ولهذا تعلق النين بعد الموت بعين التركة مقدمًا على 
الوصية وبعد التجهيز حتى لا يتعارض مع غرض اميت الشرعى من اكتسآب ماله 
فى الحياة حتى تكون الخلافة فى ماله من بعده حلاقة شرعية محققة لكل الأغرض 
له ولغيره فى الدنيا والآخرة ولهذا لم تتعلق الوصية بذمة الميت وإغا تتعلق بالتركة 
فى ثلتها فقط بدليل أنه يجوز له الرجوع عن بعضها أو عن كلها قبل الممات ولا 
شىء عليه بلا خلاف بين الفقهاء . 

ثم إن الوصية إن كانت من التبرعات قهسى تطوع وهذا مذهب الجمسهور 
والدين واجب يلا خخلاف والواجب مقدم على التبرع بلا نزاع وإن كانت الوصية 
واجبة بئاء على من قسال بوجوب الوصية مطلقًا كالظاهرية أو لمن لا يرث من 
الورثة الذى تيب له الوصية فإنها فى هذه الخحالة تكون فى معنى الإرث وتلحق به 
وتؤخر معه عن الدين لأن الإرثك مؤخر عن الدين بلا حلاف . 

وأما إن كانت الوصية حقا لله تعالى أى دين الله على العبد فى ماله فإن دين 
العبد مقسدم على دين الله سبحانه وتعالى لأن حق العيد مبنى على المشاحة وحق 
الله مبنى المسامحة والله هو الغنى وعباده هم الفقراء. 


(40 كما فى اليراث المقارن ص ۸۳ء وشرح اليد على الراجية ص۲۲ وما يعدها 


4۳ 


وقد طبق النبى اة ذلك عمليا فقد روى عن على رضى الله عنه أنه قال: 
«رأيت رسول ية بدأ بالدين قبل الوصية». 

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى ية على تقديم الدين على الوصية من 
غير نکی . 

وأما تقديم الوصية على الدين فى آية المواريت فى قوله تعالى : # من بعد 
وصية يوصى بها أو دين © فإنه تقديم فى الذكر لا فى الترتيب وهو لا يستلزم 
التقديم فى الحكم: وإنما قدمت فى الذكر فى الآية لأمر اقتضى الاهتمام يتقديمها 
فيه وذلك لكونها أشرف لكونها قربة والدين مذموم غالل" . 

ولدث الورثة على إحراج الوصية لأنها مأخحوذة بلا عوض فكانت مظنة 
لإحهسال الورئة بخلاف الدين فإنه فى مسقابلة عوض والغالب أنه له مطالب لا 
يتنازل عنه فالموجب لدفعه من الورثة قائم لا يحتاج إلى تذكير جديد. 

ثم أن الوصية حق الفقراء والمساكين غالبّاء والدين حق غريم يطلبه بقوة 
وتنفيذ قوله 5دِ: #إن لصاحب الدين مقالة:9 . 

وأيضا فإن آية المواريث فيه صيغة ترتيب» بل المراد أن المواريث إنما تقع يعد 
قضاء الدين» وإتفاذ الوصية وأوفى الآية دليل الإباحة وهى كقولهم قى اللغة 
العربية : جسالس الحسن أو ابن سيرين» أى لك مجالسة كل واحد منهما للأخذ 
منهما اجتمعا أو افترقا. 


(60) الات القارن عي "آم 
لق امرجم السابق . 


(۳) كما فی تيل الارطار للشوقانى ٥۳/٦‏ . 


۹4 


فغاية ما تدل عليه الآيةتقديم جملة الوصية والدين على الإرث. وقد دل 
الحديث والإجماع والعقل على تقديم الدين على الوصية فى الحكم. 

وقدمت الوصية على الإرث بنص الآية» ولأنها لو تأخرت فقد لا يبقى لها 
مال تنفق من ؟. 

هذا ويلاحظ أن تقدم ألوصية على الميراث قيما إذا أمكن هذا التقديم وذلك 
يتحقق فى كل ما يمكن فصله وتجرئتسه بلا ضرر كالمنقولات والمعدودات والعقارات 
المتعددة التى يمكن إفراز الوصية منها وإخراجها مستقلة. أما إذا لم يمكن الفرز كمأ 
إذا أوصى يثلث داره مثلاً فإن الوصية تتعلق بعين الميسراث ويصير الموصى لهم مع 
الورثة شركاء فى الثلث فى هذه الدار الموروثة على الشيوع وبذلك يزيد الال 
وينقض على الجميع قبل قسمته؟۔ 
الحق الأول - التجهيز وما يتعلق به من أحكام ؛ 

اتفق الأئمة على أن هيز اميت واجب له من التركة با يليق بأمثاله ويناسب 
التركة والورثة من غير إسراف ولا تقتير وهو يتعاق بالتركة بعد ال موت لا وقته ولا 
قبله. والواجب هو الكفن المشروع . 

الكفن المشروع : ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة من الكتان والقطن 
ويحرم الحرير للرجل ويجوز للنساء إلا إذا عد إسرافًا فى حق الورثة أى كان يضر 


بهم فإثه پر 0 ١‏ 


.84 اليراث القارنث مى‎ ٠ 
. ٠۲ (؟) حاشية این عابتين 8م‎ 


) اث المقارن ص ۸1. 
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فإن لم يوجد للميت تركة فيجب تجهيزه من بيت الال كما قال المالكية لأن 
وقال الاكمة الا ثة نة والشائحية والحتابلة يجب التجهيز على من كانت 
تجهب عليه تفقته شرعًا فى حال حياته من أقربائه عند عجزه عن الإنقاق على نفسه 
فإن لم يكن له قريب فعلى بيت الال فإن لم يكن فى بيت الال مال فعلى أغنياء 

اللمين فرض كفايةء إذا فعله البعض سقط ارج عن الياقين . 
هذا بالنسبة لتجهيز الميت نفسه. أما تجهيز من تجهب عليه تفقته فهو واجب 

أيضًا فى التركة من حيث الجملة عند الفقهاء بلا حلاف مم اختلافهم فى تفصيل 

من له الحق فى التركة من الأقرباء على النحو التالى: . 

1 = يذهب الشافعية وآبو يوسقب من الشلفية إلى أنه يجب أن يخصرج من التركة 
تجهيز من تيب نفقته على الميت فى حياته ويشمل ذلك قريبه الفقير وروجة. 
مطلقًا غنية أو فقيرة لآن الزوجية باقية بعد موتهما فى الحملة خريان التوارت 
بينهما وجواز غسلها له عن الشافعية!!2. ولن يشترط فى الزوجة عند 
الشاقعية» أن يكون الزوج موسر وغنيًا وعلى هذا يقدم الدين على مؤنة 
تجهيز الزوجة فإن بقى شىء جهزت منه وإلا جهزت مسن مالها أو من مال 
من تجبب نفقتها عليه من أقربائها0"؟ . 

5م وذهب الالكية إلى أنه لا يجب فى التمجهيز إلا هيز الميت نفسه وبملوكه 
فوط" , 

2/8 مخنی للحتاج‎ )١( 

(؟) المرجع السابق وحاشية الفرى على الرحبية عر 5 4. عاليراث المقارن عيكق. 


© الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي ٤0۸/٤‏ . 
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د وذهب الؤمام امك ومحمد بن امسن من الخئفية والحسن والشصعيى فى 
القريب والرقيق كمذهب الشافعية. أما الزوجة فقالوا: إن كانت غنية 
فتجهيزها فى مالها كما قال المالكية وإلا فعلى من يرثها من أقربائها0؟ . 
والراجح مذهب الشافعى وأيو يوسف لأن صلة القرابة لا تنقطع يالموت وما 

القرابة مع . 
وهذا ما أخل به قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۳٤1۹م‏ فى مأدته الرابعة فى 

فى فقرتها الأولى حيث جاء النص على النحو التالى : 
يؤدى من التركة حسب الترتيب الآتى : 
أولا : ما يكفى لعجهيز الميت ومن تلرمه نفقته من الموت إلى الدفن. 

الحق الثانى الاين + 
الدين فى اللغة ما ثبت فى الذمة بسيب قرض أو بيع بدين' وأما شرع 

فهر ما ثبت فى الذمة ووجب الوفاء به بدلا عن شىء علي سبيل المعارضة . 
وما يثبت فى الذمة لازمًا لحق الآدمى فهو دين حقيقة فى اللغة والاصطلاح 

بلا خلاف وما يثبت فى الذمة حا لله سبحاته وتعالى فهو دين على سبيل المجاز 

لأن الدين الحقيقى يثبت فى مقابلة معاوضة مسالية حقيقة أما دين الله سيحانه 


)١(‏ تقلا عن الميراث القارت يتصرف من خف 
۶ مكتار الصجاج عادة دين 
۶ الميراث المقارن ما۹ . 


۷ فق المواريث والوصية م٤‏ 


وتعالى فهو حق قائم ينفسه وجب أصلا بدون عوض كالزكاة والكقسارات 
والمتذورات. 

وفی جصيع الأحوال قإن هذه الديون إما أن تكون ثابتة حمّا لله تعالى أم 
للعيادء وديوت العسباد إما أن تكون ديوتا عينية أم ديونًا مطلقة وإما أن تكون ديون 
صحة أو ديون مرض . 
آراء الشقهاء فى ترتيب هذه الديون إذا ضاقت التركة صن الوفاء 
بها جميعا: 
مدهب الحتقية: 

يرى الخحنفية أن التركة لا تتحمل ديون الله ولا يلزم الورثة إحراجصها من 
التركة إلا على جهة التبرع أو كان قد أوصى بها الميت وذلك لذن دیول الله تدهم 
تسقط باوت لأن الموت يتافى التكليفب ولاحتياج النية من المخرج عند الأداء وهذا 
الواجب معها ويفوض أمره إلى الله فى الآخرة. 

وقى حالة الايصاء بها تكون كالوصية لاجتبى وتعتبر فى اثلث الشركة فإن 
أخمذت أكثر منه توقفت على إجازة الورثة". فإن لم يكن له ورئة أخترجت من 


نوافل قدم ما قدمه الموصى7؟؟ . 


(41 تين لشقائق الزيلعي 75 ۲۳٠۰‏ . 


(5) حاشية ابن عابدين 5/ اا 


۹A۸ 


وبهذا يكون مذهب الآحناف تقديم حقوق العباد على حقوق الله إذا اجتمعا 
لآن حقوق الله مبتية على المسامحة وحقوق العبادة مبلية على المشاحنة ولا يقال أن 
حقوق الله تؤول إلى حقوق العباد كالزكأة فإنها توول إلى الفقراء وهم دائنون بها 
فهى ديون الصياد وذلك لآت المراد بديون العياد عتدهم الديون التى لهسا مقتضى 
حاص يطالب يها بذاته أما ديون الله فليس لها مقستضى حاص لان للمدين أن 
يعطيها لأى شخص تتحقق فيه صقة الدائن على العموم فله أن يعطيها لفلان دون 
لان ولو طلبها فلان الأخير لأن ذمته تبر بدفعها إلى أحدهما. 

وتقدم من ديون العباد الديون العينية على المطلقة لأنهسا مقدمة على التجهيز 
عنده؟. 
ويشدم من ديون العباد المطلقة دين الصحة على دين مرض الوت والمراد بدين 
الصحة ما ثبت بالبينة ولو فى مرض الموت أو ثبت بإقراره أو بنكوله عن اليمين فى 
حالة الصضحةء ويلحق بدين الصحة ما أقر به فى حالة المرض وعلم بالمعايتة كثمن 
دواء أو غيره. 

والمراد بدين المرض عند الحنفية ما ثيت بالإقرار حالة امرض أو فيما هو فى 
حكم المرض كالمحكوم عليه بالقصاص أو كان فى ميدان قتال مثلاً. وهذا إذا جهل 
السبب فإن علم السبب بمعاينة كثمن دواء أو غيره أو بيئة شرعية فإنه يلحق بدين 


اة . 


وإنما قدم دين الصحة على المرض لأنه أقوى منه ولدقع التهمة بالمحاباة فى 


85+ حاشية ابن عابدين دار‎ )١( 


7 ابن عايدين 1/۵ ۵۰ وما بعدها. 
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الدين المطلق ولدفم الضرر عن غرماء الصحة'. 
مذهب المالكية : 

وذهب المالكية إلى أن ديون الله لا تسقط بالموت ولكنها تؤخر عن ديون 
العباد فى الترتيب فتخرج ديون العياد أولا ثم ديون الله إن بقى لها مال تخرج منه 
والديون تخرج من كل الال أى من جميع التركة ولو استغرقستها جميعًا مع مراعاة 
الترتيب السابق على أن تقدم ديون العباد ويقدم منها الديوت العيثية على الديون 
المطلقة كما قال الحنفية لأنها عندهم تقدم على التجهيز. وفى الديون المطلقة 
ويشترط أن يكون الدين ثابتا ببينة شرعية فى حال الصحة وتكون من ثلث التركة 
إذا لم يشهد عليها أو كانت فى مرض الوت ولم تكن بينة بها" . 
مذهب الشافعية وابن حزم الظاهرى : 

وذهب الشافعية وابن حزم إلى أن ديون الله تقدم على ديون العباد فى 
الترتيب وتستوقى ديون الله أولا من التركة ثم ديون العباد فإن عجزت التركة عن 
الوفاء بها جميسعا قدم حق الله وذلك لأن دين الله أحق بالوفاء أقوله : #افدین 
الله أحق أن يقضى - أقضوا الله فهو آحق بالوقاء» كما حكاه الشيخ عبدالرحيم 


1 کشک ۳ » وقال اليب الشربينى فى مستنينه وهذا على الأصح فى المذهب 
بالنسية للديون الطلقة؟. 


(1) الرجع السايق رائيراث القارن ص 85 .٩۳‏ 
(5) الشرح الكبير وساشية الدسوقي 168/4 . 
© تی الميراث الارن منغ . 


(1) متنى الحتاج ۳ ۳ والحلى لابن حزم شر 52 185 


+ءه؟ 


ثم يقدم بعد دين الله من ديون العياد الديوت العينية على الديون المطلقة» 
وتقدم بعض الديون العيتية بعضها على بعض كما قال الحنفية والمألكيية كمأ فى 
الرهن والبيع بالنسبة للعين المرهونة والتى باعها صاحبها وهى فى يد المرتهن حيث 
يقده الرهن على البسيع لأن البائع إذا فسخ لم يرتقع العقد من أصله بل من حين 
الفسخ فيتعلق حقه به حينئذ» وأما المرتهن فحقه متعلق يه من حين الرهن ققدم 

08 1 
مذهب الحتايلة : 

ويذهب الحنايلة إلى أن ديون الله وديون العباد سواء لآن لفظ الدين يشملهما 
مما فإن لم تف التركة بهما تقسم على عقدار ديونهما بالمحاصة وذلك لقوله 
تعالى : # من بعد وصية يوصى بها أو دين © لان لفظ الدين فى الوصية عام وهو 
يشمل ديون الله وديون العباد معا على التخصيص فيبقى العام على عمومه. ويقدم 
من ديون العباد ما كان متعلقًا بعين الال على غيره كما قال جميع الفقهاء0©. 

الترجيح والاختيار ‏ 

والذى يظهر لى ترجيحه واختياره والله أعلم هو ما ذهب إليه المالكية من 
تقديم ديون العبساد الخاصة التى ثبتت بعوض فى مال المورث أو فى ذمته. ثم أداء 
ديون الله سبحانه وتعالى بعد ذلك من كل الال إذا ثبت هذا الدين فى حياته ببينة 
شرعية أو آشهد على نفسه فى حياته أنها ئبتت فى ذمته ولم يثبت يعد ذلك وفاؤها 
منه أو من غيره بوكالة أو نيابة عنه فى حياته أو بعد مماته. فإن لم يثبت ذلك من 


ثلث امال إذا أوصى بها ولم يشهد. لآن قولهم هذا وسط وخيسر الأمور الوسط 


. ٤ر٣ مخت الحتاج‎ )١( 
. ۹4 وما بعدهاء واثيراث القارن‎ ٠١1/١ المغتى‎ )۲( 


1+١ 


لأنهم لم يسقطوا أداء ديون الله تعالى كما قال بذلك الحنفية ولم يقدموها على 
ديون العباد كما قال الشافعية» ولم يسووها بها كما قال الحتابلة يقل حافظوا على 
أداء ديون الله تعالى رحمة بالميت إذا آشهد ليبرأ ذمته من دينه أمام الله وليسقط 
الأئم عنه فلا يحال بينه وبين الجنة بسبب دينه إذا لم يوف عنه. 

وأما ما إستدل به ابن حسزم والشافعية على أن دين الله أحق ويقدم بقوله 
ية : «فدين الله أحق أن يقضى؟ فهو مروى عن اين عياس رضى الله عتهما أنه 
قال: جاء رجل إلى النبى وكيد فقال: إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال: الو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟» قال: نعم. قال : «فدين 
الله أحق بالأداء؟. فهذا الحديث منسوخ» بحديث النسائى : لا يصوم أحد عن أحد 
ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه. لأن حسديث التسائى هذا موقوف 
على ابن عبساس» وفتوى الراوى على لحلاف مرويه بمنزلة روايته للناسم. وقال 
مالك: ولم آسمع عن أحد من الصحابة ولا من التأبعين بالماينة أن أحدا منهم أمر 
أحدا يصوم عن أحد ولا يصلى عن أحدء وقول مالك هذا يؤيد النسخ وأنه الأمر 
الذى استقر عليه الشرع أو على الأقل يضعف الحديث كما قال صاحب الميراث 
المقارن نقلاً عن ابن عابدين فى حاشيته20. 

آما ما استدل يه الحنايلة من كون لفظ دين فى الآية يعم ديون الله وديون 
العياد فلا يستلزم المساواة بينهما ولا ينافى أن ديون العباد أحق فى التسقديم عند 
الوفاء الحاجتهم وققرهم وغنى الله وسعة رحمته ولان العباد فى حقهم الخاص لا 
تندفع خصومتهم عن المدين وطلب الدين إلا بالأداء إليهم أو العفو متهم والأصل 
أنه لم يثبت متهم هذا العفو ؟. ٠‏ 
(41 عى ۰۹٦‏ واین عابلين ۲ر ۸١‏ . 


(1) اكيراث الارن ص1 . 


١٠+ ؟‎ 


وقت تعلق الدين بالتركة : 

الدين إن كأن عينيا تعلق باألعين ويظل متعلفًا بها كذلك بعد الموت ويتعلق 
بالتركة كما هو مذهب جمهور الققهاء بحيث تصير التركة مشغولة بدين عينى . أما 
الدين المطلق وهو دين الذمة فى حالة حياة المورث فإئه يتعلق بكل التركة عند موته 
أى يعين التركة كلها حيث ينتقل من الذمة إلى أعيان مأل التركة كلها حفظًا لقوق 
الدائنين . وهذا هو الراجح عند الفقهاء . 

وقيل أن حق الدائنين فى استيفاء ديونهم يتعلق بالتركة وقت الموت متنا 
إلى أول مرض الوت وبمجميع اال . 

وهل ينع الدين من الإرث آم لا؟ حلاق بين الفقهاء على آقسوال: الأول 
وهو الأصح لا يمنعه حيث تنتقل التركة إلى الورثة مشغولة بالدين سواء كان عينًا 
آم كان مطلقا . ' 

والثانى : يمنعه بحيت لا تنتفقل التركة إلى الورثة إلا يعد وفاء كل الديون 
فيها . 

والثالث : أن املك مسوقوف لين أداء الدين أو الربراء سك فإن تم الوفاء أي 
برئ منه الموردث تبين أن الملك الورثة من حين الوت وإلا فلا ملك لهم. 

ويترتب على هذا الخلاف أن المتافع الحادثة للسركة بعد الموت وقيل سداد 
الديون تكون للورثة على القول الأول ولا يتعلن بها حق الغرماء بمخلاف القولين 
الأخيرين حيث يتعلق بها حق الغرماء لآن حصقهم يتعلق بعين التركة وما ينشأ عنها 


من منافع أو زيأدات ححتى وفاء ما عليها من شرق , 


22 ارجم السابق ۔ 
(5) ارجم السايق من ۹1ء ۹۷ . 


وعلى القول الأول الصحيح وهو للإمام أبى حنيقة فإن الدين ولو كان 
مستغرقًا كل التركة فإنه لا ينع الإرث لأن الوارث يخلف المورث فى التسركة 
والتركة تملوكة للميت فى حال حياته مع انشغالها بالدين كالمرهون فكذلك تكون 
ملكا لمن استخلفه فيه محملاً بدينه وإلا لما كان للخلافة فائدة شرعية والله أعلم 
ولا تعارض قى هذا مع القول باستيفاء الديون قبل التوريث. والله أعلم . 
الحق الثالث من الحقوق المتعلقة يالتركة (الوصيّة): 

الوصية فى اللغة: طلب فعل من غيره ليفعله فى غيبعه حال حياته أو يعد 
وفاته30؟ , 
وأما تعرف الوصية شرعًا: فهى عند الفقهاء: #تمليك مضاف إلى ما بعد 
اموت على سبيل التبرع عينًا كان أو متفعة278. 

وأما فى قانون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ١4545‏ ققد عرفها: #بأنها تصرف فى 
التركة مضاف لا بعد الموت»؟ وهو يتقق مع جميع المذاهب الفقهية فى الخملة. 
حكمة مشروعية الوصية ود ثيلهاء 

وقد شرعت الوصية أسد النقص الذى قد يقع فيه الموصى فى حياته فى حق 
الله أو فى حق العبساد سواء كان عن علم أو جهل وشرع للإنسان الشبرع عاله أو 
بجزء منه لهذا الغرض ونظر لأن الإنسان قد تمتد به الأيام ويكون فى حاجة إلى 
هذا الال الذى يتبرع به فقد جعله الله له حقًا فى ماله بعد وفاته تحقيقًا للوفاء بهذا 


!2و مار الصساح واللصباح الجر ماد ور سی + والوصية والجكامها للدكتور محفود على اجيف إبراهيم 
ص ۴ء وعحعاشية الدسوقى 177/1 . 


(؟) تكملة فيح القدير 415/8 + والمرجم السابق؛ ومغنى الحتاج 88/5 


5ك 


الغرض السابق وليكون له زيادة فى أعمال البر منه بعد وفاته كما قال النبى كَل 
«إن لله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة فى أعمالكم: فضعوها حيث شئتم أو 
حيث أحيبتمة ذكره صاحب الميراث المقارن ثم قال: وليس فى غير الوصية من 
التصرقات الع علقة بالمال ما يتحقق به هذا الغرض الشرع النبيل كما ذكر صاحب 
الميرات المقارن؟ . 

ومن حديث سعد بن أيى وقاص عن الى 2 «قلت با رسول الله: 
أوصى بمالى كله. قال: لا. قلت: قالشطر قال: لا. قلت: فالثلث» قال: القلث 
والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكقفون الناس 
فى أيديهم وآنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها إلى فى 
امرآنك.؟ رواء اليخارى17 . 

ومن الأحاديث التى تدل على مشروعصية الوصية أيضا على عمومها مقيدة 
بالثلث كما فى الحديث السابق ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبن عمر 
يسنده: «ما حق اصرئ مسلم له شىء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيشه مكتوبة 
عنده» . 

أما دليل الوصية من الكتاب الكريم فآيات منها قوله تعالى: «( كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم المت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين والأفربين بالمعروف حَمًا 
على الْمتفينَ 19# . 


(1) ص٩۹‏ وال رواه الہبخاری ولم أجده بلقظه ولعله رواء بالمسعتى من جملة الأحاديث التى رويت فيه دفى 
شيره من جواز الوصية بالئلك ‏ 

(9) البخاري 4178/5 ومسلم بشرح النووى ۷1/١١‏ وما بعدما. 

(5) مسلم بشرح التووى ١4/1لا.‏ 

(2) إلآية رقم ٠۸٠‏ من سورة البقرة. 


وقد : م الوصية للوارثين ية المواريث عند جمهور الفقهاء وبقيت لغير 
الوارثين من الأقربين بقوله تعالى فى آية المواريث: *إ .. . من بعد وصية يوصئ بها 
أو دين '؟. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 

والاجماع: قائم من لدن رسول الله يق إلى يومنا هذا على الوصية والعمل 
بها من غير نكير من أحد ولا من العقل”" . 
وقت تعلق الوصية يالتركة : 

وتتعلق الوصية بالتركة بعد الموت على الصحيح لأن التركة مشغولة بحوائج 
الموصى الاصلية » وديونه وقضاء حوائجه الضرورية ومن تلرمه نمقعه قبل مماته 
وبذلك لا تلزم الوصية فى التركة إلا بعد وفاء كل ما سبق من التركةء وقيل تتعلق 
ألوصية بعد الموت بألتركة مستندة إلى وقت الوت . 

ولا تعلق الوصية بالتركة قبل الموت بلا خلاف بين العلماء ولو بطريق 
الاستتاد أنه يجوز للموصى الرجوع عنها فى أى وقت قبل الوفاة يلا حوف لأنها 


ا 


تبرع مضاف لا بعد الوت وهذا فى غير الوصية الواجبة9 . 
حكم الوصية : 


حكم الوصية له جائبان: أحدهما: من حيث الفعل أو التركء والثاني من 
حيث الأثر الشرعى المترتب عليها. 


 ءاسنلا من سورة‎ ١ الآية رقم‎ )١( 
والوصية‎ ء٠۳‎ ٠ وبدائم الصتائم لام‎ ١/١ ومسا بعسدهاء وللغنى‎ ء١٠‎ ٠ راجع المسراث المقارف ص‎ )( 
وعا بعدهاً.‎ ٤١ وأسكاميا س‎ 


9 اليرات القارن سر ١١‏ والراجم السابقة , 


أولا + حكم الوصية من حيث الفعل أو الترلك: 


والوصف الشرعى من حيث فاته فيما. يتعلق بالوصية لا حلاف بين الفقهاء فى أنه 
يمكن أن يعتريها الأحكام التكليفية الشمسة من وجوب وندب وحرمة وكراهة 


ان 


١‏ - فتجب الوصية بحقوق الله تعالى التى قرط فيها الموصى كزكاة وح ونحو 
ذلك ويحقوق العياد التى لا تعلم إلا من جهته كدين ووديعة لا يعلم بها 
من تثبت له وله الق فيها ونظرًا لآن الحق واجب عليه أصلا ولم يوفيه ولم 
يقدر على وفائه لأى سيب إلا بطريق الوصية فستكون الوصية واجبة لآن ما 
لا يتأدى الواجب إلا به يكون وانجبًا. 

؟ - وتندب الوصية فى جميع القربات لحديت أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يي آنه قال : (إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». ولذلك ندبت الوصية للمال لكل 
من المحارم الفقراء وأهل الصلاح والتقوى وطلاب العلم الشرعى وغير 
ذلك . 


س وتحرم الو صية بالمعاصى كالوصية بخمر ويناء كليسة ودار لهو ونحو ذلك . 
اله وتكره ألوصية لهل الفسق والمعاصى إذا غلب على طن الموصى صرف 


الموصى له للوصية فى الفسق والفجور. وأما إذا غلب على ظنه صرفها فى 


3 راجح جاشےء قبن عابدين 1 1 


(؟) ذكره فى الميراث المقارت من ٠١17“‏ وقال أخرجه ملم وغيرء كما فى جواعر الأخبار والآثار ۳-۳/۵ . 


پ۷ 


المباحات وقيما يساعده على البعد عن المعاصى والتوبة الخالصة والرجوع إلى 
الله فإنها تكون مباحة وقد تصل إلى درجة التدب. 

0 - وتياح الوصية فى كل مباح ولو لغنى من الأقارب أو الأجانب وإن كان 
الأفضل فى الوصية المندوبة والمباحة أن تكون لكل من لا يرثت من قراية 
الموصى من الحارم ثم غير المحارم ثم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم 
بالجوار كالصدقة المنجزة وهذا يؤخذ من مفهوم حديث النبى كَيِ: «ابداً 
بنفسك ثم بمن تعول؟ وقوله تعالى: «[ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله . . . الآية © . 
أما حكم الوصية من حيث الصفة الشرعية لها ابتداء فقد اختلف فيه الفقهاء 

حسب التصوص الشرعية المتعلقة بها على الحو التالى : 

-١‏ أولا : أنهسا فرض على كل من تسرك مالاً. وإلى هذا ذهب ابسن حزم 
الظاهرى» واإستدل بقوله تعالى: « من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 
وبقوله 5: «ماحق امرئ مسلم له شىء يوصى فنيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته عتذه مكتوبة» واستنادا إلى مسا ثبت من وجوبها من صحابة النبى 
ية فقد روى القول بوجوب الوصية عن اين عمر وطلحة والزيير. وبهذا 
قال كثير من التابعين منهم عبدالله بن أبى أوفى» وطلحة بن مطرف 
وطاووس والشعيي . ا 

۲ - أنها واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين» وإلى هذا ذهب داود الظاهرى» 


وحكى عن سروق وطاووس» وإياس وقتادة وابن جرير الطبرى» واستدل 


() الى ۳1۲/۹ 4 ۳۴۴ 


٠١م‎ 


أصحاب هذا المذهب بقوله تعالى: 8 كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت 
إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأفربين بالمعروف حقا على الْمثّقِينَ ٠04‏ . 
وبحديث النبى ية عن أبن عمر الذى سبق ذكره لابن حزم: «ما حق امرئ 
مسلم... اخدیث . حیت قالسوا إن الديث تسخ وجوب الوصيدة الوأجبة 
للوالدين والأقسربين مطلقًا السوارث متهم وغير الوارث إلى وجويها لغيير 
الوارثين منهم!؟. 

۳ - وذهب الأئمة الأربعة أصحاب اذاهب المشهورة والزيدية إلى أن الوصية 
ليست واجبة ولا مفسروضة على الموصى بعد آية المواريث التى نسخت 
وجويها للوالدين والأقريين وإئما يمكن أن تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة 
حسيما يتعلق بها من قرائن وأفعال تتعلق بالموصى نفسه بتاء على ما سبق 
ذكره وتوضيحه من قبل0©. 

الترجيح والااختيار 
والمذهب الراجح هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وهو أن الوصسية ليست 
بفرض ولا واجب لا للوارث ولا لغير الوارت أما للوارث فلنص القرآت والسنة 
بالنسبة للوارثين وأنصباؤهم وقوله ييه : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث». وأما لغير الوارثين فلأن النبى ية مات ولم يوص ولو كانت 
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الوصية فرضا ما تركها به وكذلك أكثر أصحابه لم ينقل عنهم وصية ولم ينقل 
لذلك تكيرء ولو كانت واجبة لوجد التكير من القوم الذين لا يخافون فى الله 
لومة لاثم ولنقل عنهم نقلاً ظاهراء ولكنه لم يقبت عن أحد متهم أبدا. ولان 
الوصية لا تخرج عن كونها عطية فى الحياة مضافة لا يعد الموت والعطية لا تچب 
فى الحياة بلا حلاف بين الفقهاء لقوله تعالى: وما على الحسنين من سبيل ‏ فلا 
تجهب بعد الملمات من باب أولى إلا يسبب من أسباب وجوبها كما سيق بيانه فى 
وصفها الشرعى عمومًا. 

ويرد على ابن حزم بتمسكه بظاهر الآية فى قوله فى آية المواريث: © من بعد 
وصية يوصى بها أو دين. . © بآية فرضية الميراث فيها لا يدل على فرضية الإيصاء 
قبل وقوعه بل غاية ما تدل عليه الآية أن الميسراث يكون بعد سداد الدين وبعد 
إخراج الوصية إذا وقع الإيصاء بها واستوفت الوصسية أركانها وشرائطها وأصبحت 
لازمة باللوت. وهذا رد على داود أيقمًا. 

ویرد عليهما فى استدلالهم بيحديث اين عمر: اما حق أمرئ مسلم له شىء 
يوصى فيه يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؛ بان هذا لا يدل على الوجوب لأنه 
روى فى بحضس رواياته: «له شىء يريد أن يوضى فيدة حيث رد الحديث الأمر إلى 
إرادة الموصى وهذا صريح فى عدم الوجوب ويؤكد ذلك ما روى من أن اين عمر 
راوی اللحديث لم يوص وعمل الراوى بخلاف مرويه ينزل منزلة روايته للناسخ أو 
يضعف مرويه على الأقل» أو يبحمل على من عليه واجب لغيسره لم يؤده له 
كوديعة وأمانة» وأما الاستدلال بالآية: ©# كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 


ترك خير! الوصية © التى استدل بها داود فهى متسوخه بآية المواريث كما قال اين 


ل 


عباس رضى الله عنهما حيث قال نسخها قوله تعالى: «ظ للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون 4 وقال ابن عمر رضى الله عنهما: نسسختها آية المواريث. وبه 


قال عكرمة ومجاهد20. 

وبيان ذلك أن الله فوض أولا فى آية البقسرة من حضرته الوفاة أن يوصى 
للوالدين والأقربين بالمعروف دون أن يقيده سيحاته بشىء من السهام والأتصباء ثم 
أنزل سبحانه آية المواريث وبين فيها السهام والأنصباءء فدل على أن الذى فوضه 
إليكم أولا قد تولى سبحانه بياته ينفسهء وبذلك أنتهى أمر الوصية بحصول 
القصود بأقوى الطرق كما لو أمر إنسان غيره بعمل ثم تولاه هو يتقسه فإنه بذلك 
ينتهى حكم الوكالة وهذ! لا خلاف فيه( . 

وعلى من قال بجواز تسخ الكتاب بالسنة تكون الآية التى أوجيت الوصية 
منسوححة بقوله 4ة : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» . 

وهو حديث مشهور تلقته الآمة بالقبول. وكما يجوز أن يكون هذا المديث 
أشار إلى جهة النسخ فى الآية على مذغب من يقول لا ينسخ الكتاب إلا جثله كما 
قال الكاسانى من الحنفية حيث قال240: فقد أشار ية إلى أن الميراث الذى أعطى 
للوارث كل حقه قيدل على ارتفاع الوصية وتحول حقه من الوصية إلى الميراث وإذا 
تحول فلا ييقى له حق فى الوصية كالقبلة لما تحولت من بيت المقدس إلى الكعية لم 


. ٠٠١5س يرات المقارن‎ 4١( 
. الالوسى اللو والمرجع اسايق‎ {2 
71/3 ذكرء اين قدامة فى المغتي‎ )۴( 
پداتم الستائع ل‎ 1 


يبق بيت القدس قبلة وكالدين إذا تحصول من ذمة إلى ذمة فلا يبقى فى الذمة 


الأولى. . وهذا ما رجحه صاحب الميراث المقارن(١2.‏ والله أعلم. 


حكم الوصية يالعني الثاتى - وهو الأشر المترتب عليها : 

لا حلاف بين الفقهاء فى أن الحكم الشرعى للوصية بهذا المعنى الثانى إغا 
هو فوش الملك للموصى له فى الموصى به وکت اموت يه وت السوصسة لن 
الوصية ليست بتمليك فى الخال بل هى بتمليك مضاف لا بعد أخياة يدون عوصص.. 


كما اتفق الققسهاء على ضرورة الإيجاب بالوصية من الموصى لصحتها لأن 
إيجاب الموجب ركن فى الوصية بالإجماع ولكنهم اختلفوا فى القبول لها هل يعتير 

شر طا فى صححتها أو ركنا فيها أم لا على النحو التالى : 

١‏ - جمهور الفقهاء وهم الأئمة الأربعة ومعهم أبو يوسف ومسحمد والزيدية. 
والمتأخمرون من الإمامية يذهبون إلى أن الوصية إن كانت لخير معين كالفقراء 
لزمت جوت الموصى ولا تحتاج إلى قسبول الموصى له حيث لا يعتبسر القبول 
عنا ركنا ولا شرطًا, 


وأما إذا كانت الوصية لعين فإنها تحتاج إلى قبول ويكون القبول ضرورى 
لصحتها ولزومها سواء کان ركنا آم شرط؟ . 


() ص ,3١8‏ 
(7) بنائع الصنائع ۷/ + 2019 وحاشيسة أبن عابدين ١‏ ١٠۴٠ء‏ وشرح الترتيب ١/٤؛‏ وحاشية الدسرقى 
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١‏ - وذهب زقر من الحنفية إلى أن قبول الموصى له لا يعد ركدًا ولا شرطًا سواء 
كانت الوصية لمعين كمحمد بن فلان أو لغير معين كالفقسراء والمساكين. 
وذلك لأن الوضية ركنها الإيجاب فقط ولا تحتاج إلى بول . 
ويتفق جميع الفقهاء على أن القبول لا يلم الفور به بعد الوت وأنه إذا 

حدث القبول يعد الموت تأكد صحة الوصية ولزومها ودتحنولها فى ملك الموصى 

له. ولكنهم احتلفوا فيما إذا تأخر القبول بها لفترة لم تم القبول هل العبرة بوقت 

القبول فى اللك آم بموت الموصى آم هما ممًا. 

١‏ - الالكية ولهم فى ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أن ملكها من حين الموت 
مطلفًاء والثانى من وقت القبول» والثالث اعتيارهما م . 

؟ - جمهور الفقهاء وهو التفريق بين ما إذا كانت الوصية لمعين أو لغير معين فإن 
كانت لمعين لزم القبول واعتبر من وقته حتى لا يؤدى التأخير إلى ضرر 
الورثة وللحثه على سرعة القبول أو الرد حتى تتحدد الحقوق بالسبة لآثار 
الال النأتجة عته ‏ أما أن كانت الوصية لغير معين فإتها تلزم بالموت ولا تحتاج 
إلى قبول هذا يكون المراعى فى المالكية هئا وقت الموت7" . 

الترجيح وال ختيار : 


والذى ميل إليه فى الترجيح والاختيار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن 
الوصية إن كانت لمعين لزم القبول لدخولها في ملك الموصى له وإن كانت لغير 


43 بدائع الصنائع TT f‏ والمرامجع السايقة للحتفية . 
(25 اليراث المقارن صر ١١ء‏ والراجع السابقة . 
(19) الراجع السابقة . 
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معين قلا يلزم القبول. وذلك لأن المعين لا يدخل فى ملكه إلا مسا يسعى إليه 
ويقبله لقوله تعالى: ظ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 7 . والقبول دليل على 
الرضا بإضافة سعى غيره إليه وهو أيفمًا لقبوله سعى منه إلى اكتساب الال 
المعروض عليه من غيره بسبب شرعى. وإما عدم اللزوم بالنسية لغير معين فلعدم 
إمكان تحققه فى الواقع واستحالته عملا ولان ذلك قد يؤدى إلى الموج بالنسبة 
للررثة والموصى لهم وضماع كثير من الأموال عليهم عند الانتظار لمعرفة قبولهم 
جميعا وقد يفوت الحق على كشير منهم فاعتسبر فى حق غير المعين رخصة قائمة 
على العزيمة عند ظهور الحوج فى نقلها كما هو الخال فى جميع الرخص الشريعة 
وذلك رآفة بالفقراء غير المعينين وحفظًا الحقوقهم . 

وأيضمًا فإننا لو قلنا بأن الوصية تلزم مع المعين بالإيجاب فقط من الموصى 
بدون قبول الموصى له لاحتمل الضرر مع الوصية كما فى الوصية بالعبد الأعمى أو 
الزمن لمعين لما يلزمه من النفقة والرعاية إلتى قد يعجز عنها وهذا ضرر والضرر 
مرفوع لأنه: الا ضرر ولا ضرار فى الإسلام» بلا خلاف بين الفقهاء. 

وبذا يتبون رجحان من قال يأن الإيجاب من المعين ركن فى تام الوصية 
وصحتها كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وجمهور الققهاء كما 
هو الخال فى جميع عقود المعاملات الأخرى كالبيع وغيره. 

وهتاك بعص التفصسيلات والتفريعات التى تتعلق بذلك من حيت الأثر 
المترتب على هذا الخلاف رأينا إغقاله لعسدم الحاجة إليه هنا ويمكن الرجوع إليه لمن 
أراده من الباحثين والمشتغلين بالعل. 


. الآية 74 من سورة الننجم‎ )١( 
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تنفين الوصية ومم تنفد : 

تنفد الوصية التى لزمت بعد الموت من ثلث الال الباقى بعد التجهيز وسداد 
الدين لا من ثلث جميع الالء وذلك لما سيق بيانه في الحقوق المتعلقة بتركة ايت 
وآراء الفقهاء فى ترتيبها وبيأن أنه القول الراجح» لان ما تقدم من التكفين وقضاء 
الديون التى على الميت قد صار مصروفًا فى ضروراته فى حال الحياة ويعد الممات 
سواء أوصى أم لم يوص» فالباقى هو ماله الذى كان له أن ينصرف فى ثلشه 
بالوصية. وأيغنا فلربما استغرق ثلث الأصل جميع الباقى بعد حقوق الميت وهذا 
يؤدى إلى حرمان الورئة وهذا يتعسارض صراحة مع قوله ية «لآن تدع ورثتك 
أغئياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس» وذلك فى سبب قوله ل : 
«الثلث والثلث كثير» فيمن سال النبى يد فى الوصية با زاد عن الثلث . 

ثم إن ذلك أيضًا قد يؤدى إلى أن يكون حق الموصى له وحده أكثر من حى 
الورئة جميعا على أساس أنه لا يأمذ ما بقى من الال كله وهذا أيغمًا فيه تعارض 
على النص الد يعى للوصية ولا اجتهاد مع النص الصريح إذا تعارض صعه. 
والأصل أن الزيادة على الثلث متوقفة على إجازة الورثة وهم لم يجيزوا بعد فلا 
يثبت الملك للموصى له إلا فى ثلث الباقى فقط وهذ! لا حلاف فيه وفيما زاد عليه 
فيه الخلاف ويعاونه النصوص الشرعية الصريحة والمسحيحة فيرجح ما فيه إجماع 
على ما فيه الخلاف ويجب العمل به شرعًا وقانوثًا والله أعلم . 
الوصية بأكثر من الثلث : 


أجمع جمهور الفقهاء على صحة الوصية با لا يزيد عن الثلث أجاز الورثة 
آم لم يجيزوا لحديث سعد رضى الله عنه: «الثلث والثلث كتير» ولخبر: أن رجلا 
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من الأنصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهمء فدعاهم النبى 235 
فأقرع ينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة230. 
وغد حصل خلاق للققهاء ء فى الوصية با ؤاد عن الثلث هل تصح 
را يرهم للنصوص الى ردت رشان إجارة الوصية ذلك علي ی 
١‏ - ابن حزم الظاهرى : لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث مطلقًا ولو لم يكن له 
وآرث خاص أجاز الورثة آم لم يجيزوا الحديث سعد والخبر السابق77) , 
؟ - المالكية: وذهبوا إلى أن الوصسية بما زاد عن الثلث إن كانت لأجنبى فهى 
باطلة ولا تلزم الورثة هذه الزيادة ولكن إذا أجاز الورثة فسهى عطية منهم 
تحتاج إلى قبول جديد ويكفى فيه القبضى من الموصي له . وفى قول ثأن عند 
المالكية أن الوصية با زاد عن الثلت متوقفة على إجازة الورثة إن آجازوها 
حكم بصحتها من وقت الإيصا يصاء وبلزومها بعد الموت للموصى له بالقبول 
الأول ولا حاجة لقبول ثان منه يعد إجازة الورقة. ٠‏ وان لم يجيزوا هذا الزائد 
١‏ بطلت الوصية ري 


۳ - وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشاقعية والحنابلة والزيدية والإمامية إلى أن 
الوصية مما زاد عن التلث للأجنبى إن کات له وارث خاصی فهى صحييحة 
ولكنها موقوفة على إجازة الورثة بعد الموت فإن أجازها جازت وإن لم 
يجيزوها بطلت9©). 


(0) الميراث !ارد ص؟ 11 


۲ الحلى 719/84 


(۳) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 21/7/95 . 


22 بدائع الصنائم ۷/ ۰ وشرح الترتيب 5/ د ۽ والتنقیح م٤۱۹‏ . 
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وما إذا لم يكن له وارث خاص فقد ذهب الشافعية والالكية ببطلانها لعدم 

وجود من يجيزها ان اق فيها لكافة اسمن ولا يسور الإجازة منهم 
E‏ 

وقال الحئفية والخنايلة يجوازها حيث لا يتاج إلى إجارة اللإمام وإن كان 

ناكما عن للسلمين لأآن الإذن حى الوارث الخاص لا الوارث العام لظاهر نص 


حديث سعد رضى الله عنه"؟. 


الترجيح والا ختيار: 

والذى يترجح لنا والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن الوصية 
ا زاد عن الثلث للأجنبى صحيحة موقوفة على إجازة الورثة إن كان له ورثة 
وذلك فى الزائد فقط إن أجازوها صحت وإن لم يجيزها لم تصح لمسديث سعد 
رضى الله عنه «الثلث والثلث كثير أو كبيرة ولآن الجواز متعلق بحق الورثة وهذا 
لا يظهر إلا عند ثبوت الملك لهم وهو لا يتحقق إلا بعد الموت وذلك استدلالاً 
بنفس حديث سعد فقد ورد فيه: «إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» حيث جعل ب احق فى هذا الزائد عن الثلث للورثة فإذا 
رضوا بإسقاط حقهم فيه زال لانم وجازت الوصية به وإن لم يجيزوا بطلب توقفًا 


جا نص عليه الحديث فى أن الحق فيه لهم. 


. حاشية الدسوقی 428/4» وشرح الترتيب اله‎ 4١( 
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مأخن القانون ؛ 

هذا وقد أخل كانون ألوصية رقم ۷١‏ لسنة 1555م بمذهب جمهور الققهاء: 
اة ۽ والشافعيةء واسشتابلة» والزيدية› والامامية» وهشو أن ألو صية بجا زاد عن 
الثلك صحيحة موقوفة على إجازة الورثة وذلك فى الادة لال من هذا القانون فقد 
جاع فيها: لاوتصح الوصية عا زاد على الثلث » ولا تنفد فى الزيادة نه إذأ أجازها 
الورثة بعد وقاة الموصى» وكاتوا من آهل التبرع با يجيزونه؛. 

ثم إن الذى يترجح لنا أيضسًا الحتياره ما قال به الحنفية» وإلمنابئة» من أن 
أخذ به قانون الوصية رقم١‏ لا لسنة 1945م فى المادة ۳۷ منه وفيها: «وتتفل وصية 
من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقفه على إجازة الخزانة 
العامة؟ . ٠‏ 
الوصية للوارت ؛ 

احتلف الققهاء فى الوصية للوارث على النحر التالى : 
١‏ - لاتصح الوصية للوارث أجار يقية الورثة أم لم يجيزوا قوله يَكَلِيِهِ: ١لا‏ وصية 
الواريثة وإذا أجار الورثة فتكون ابتداء عطية جديدة تطبق عليها شروطها 

المذهب والمالكية فى المشهور عندهم؟. 


7 الحلى ۳١١/۹‏ وشرح الترتيب /١‏ ٤ء‏ وحاشية الدسوقى 259/5 . 


١18 


؟ - وذهب الإمامية إلى صحة الوصية للوارث وإن لم يجز الورئة 217 لعمو 
قوله تعالى : [ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعرواف . ألآية # . 

٣‏ - وذهب الشافعة فى الأظهسر عندهمء والإمام أحمد فى ظاهر المذهب»ء 
والمالكية فى غير المشهور إلى أن الوصية للوارث صحيحة موقوفة على إجازة 
الورئة بعد الموت لحديث البيهقى أن النبى َي قال: «لا وصية لوارث إلا أن 
يجيز الورثة»» لأن الحديث يدل صراحة على أن الحق لبقية الورثة إن 
أجازوها صحت لأنهم قد رضوا بإسقاط أحقهم فارتقع المانع من جوازها 
وصححنها(؟ , 

٤‏ - وذهب الخحنفية إلى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجسازة الورثة بعد إلموت 
حيث لا عبرة بإجازتهم عند الوصية7" أما عدم جصوازها عند عدم الإجازة 
فذلك لقوله يلل : إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث؟ ولأن 
البعض يتأذى بإيثار البعض وفى تجويزها قطيعة للرحم. وأما تموزها إذا 
أجازها الورثة فلآن المنع كان الحقهم وقد أسقطرا حقهم برضاهم فيزول الح 
ولا روى فى بعض روايات الحديث عن النبى بي : ١لا‏ وصية لوارث إلا أن 
بجيزها الورثة»“. 


. وامختصر التاقع ص1۸۷‎ ١.24 /5 رياغن المسائل‎ )١( 
. 3/56 والمفتى‎ ء٤1۲۷‎ /٤ (؟) شرم الترتيب 7/ ع وحاشية الدسوقى‎ 
. ذا‎ ۶/١ الؤيلعى وحاشية الشلبى‎ 0( 


85/0 بدائع الصنائم‎ (E) 
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الترجيح والاختيار: 

والذى غيل إليه فى الترجيح والاخصتيار ما ذهب إليه مسن قال يأن 
الوصية للوارث صحصيحة موقوقفنة على إجازة الورثة وهو مذهب الحنفية 
والأظهر عند التساقعية وظاهر مذهب الإمام أحمد وقول المالكية غير ا مشهور 

وذلك لان المتع كان لحق الورثة والإجازة من حسقهم ايسا ولا حجر من 
الشارع عليها قإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم في المنع لغيرهم وباتتقاء المانع ينتقل 
الحق إلى من كان المانع سيبًا فى حجبه عنه وهم هنا بعض الورثة وبذلك ترضى 
تفوسهم جميعًا ولا تنتقطع صلة الرحم كما يدعى ا مانعون من جوازها للورثة لهذا 
السيب ولو مع الإجازة. 

وأما استدلال الانعين بحديث: لا وصية لوارث؟ فقد روى من طريق آخخر 
بزيادة 9آلا أن يحيز الورثة» والاستئتاء من النفى إثيات. فيكون ذلك دليلاً على 
صحة الوصية عند الإجازة. وعلى فرض عدم ثبوت هله الزيادة في الحديث أو 
عدم ثبوت صحتها فإن الحديث المتفق عليه لا وصية لوارث؛ يكون معناه: لا 
وصية لارمة أو نافذة للوارث من غير إذن بقية الورئة وهذا التفسير لا يعارضه 
ظاهر الحديسث ويؤيد هذا التفسير الرواية الأصرى التى وجد فيها صحتها مع 
الإجازة . 

وآما الآية التى استدل بها الإمامية على صحتها للوارث ولو لم يجز الورثة 
وهی قوله تعالى: ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصيّة 
للوالدين والأفريين ..... فهى منسوخحة من قوله تعالى : « للرجال نصيب 


(1) الآية ١۸٠١‏ من سورة البقرة. 


+؟1 


مَمّا ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مما ترك الوالدات والأقربون. .. 
الآية 04 أو بيات المواريث ويرشد لذلك حديث ١ل‏ وصية لوارث» إن لم 
يكن ناسخًا لها على مذهب من لا يجيز نسخ القرآن بالسنة. 

هذا وقد آخذ قانوت المواريث رقم ۷١‏ لسنة 147١م‏ بقول الشيعة الإمامية 
فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة وذلك فى 
الادة ۳۷ منه فقد جاء نصها على النحو التالى: 

«تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره من غير إجازة الورثة». 

وبذلك قد شالف القاثون مذهب الأئمة الأريعة وعامة الفقهاء ما عدا 
الإماميةء» كما يلاحظ أن القانون أحذ يذهب الإمامية فى حدود الثلث فقط يدون 
إجازة والباقى يتوقف على الؤجازة مع أن الإمامية لم يذكروا هذا التقييد حيث 
يجوز للوارث فى أى مقدار ولو بزيادة على الثلث وفى هذا التقييد لا نجد للقانون 
سند فقهيًا أو شرعيًا فى أى مذهب من المذاهب الفقهية . 

هذا وما تجهب ملاحظته أنه يشترط فيئمن تصح منه الإجازة لها زاد عن الثلث . 
فى الوصية للأجنبى وللورثة ولو بالقليل منها أن يكون من أهل الإجازة وهذا لا 
يتتحقق إلا من أهل التيرع وهو من تحقق تام عقله ويلوغه الشرعى سواء كان بلوعًا 
طبيعيًا أم بالسن وهى على مذهب الجمهور من الفقهاء خخمسة عثسر عامًا كاملة. 
قمرية للذكر والأنثى» وعلئى غير مذهب الحمهور وهو ما أذ به القانون ثمانية 
عشر عامًا للذكر وستة عشر عاما للأنثى . 0 


)١(‏ إالآية ۷ من سورة النساء. 


() الآيات 411 ١١ء ٠۷١‏ من سورة التساء. 


۲۹ 


والمعتبر فى هذه الإجارة أن تكون بعد الوت فإذا تمت عند الوصية أو بعدها 
وقبل اموت فلا عصبرة بها ولا تسقط حق المجيز فى هذه الخحالة من التمسك بانع 
بعد ذلك فى الوقت المعتبر لها شرعًا وهو بعد الموت؟. 
الوصية للقناتل : 


اسلف الفقهاء فى الوصية للقاتل فقال بعضهم يصحتها مطلقًا وقال بعضهم 
بصحتها إذا علم الموصى بالقائلء وقال بعضهم لا تصح الوصية للقاتل مطلقًا 
أجاز الورثة أم لم يجيزوا علم القائل آم لم يعلم وقال بعضهم هى موقوفة على 
إجارة الورثة. 

فالشافعية والإمامية ص ححوها مطلفّاء والمالكية صححوها مع العلم 
وأبطلوها صع عدم العلم من المقتول (الموصى) وقأال آأبو وساف 5 تجوز م طلقا . 


وقال أبو حنيفة ومن وآفقه هى موقوفة؟ . 


الاختيار والترجيح ؛ 


والذى نميل إليه فى الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف رضى 
الله عنه وهو أن الوصية للقاتل لا تجوز مطلقا علم المقتول أم لم يعلم أجاز الورثة 
أم لم يجيزوا بشرط أن يكون القتل مانعا من الميراث وذلك لان الوصية وإن كانت 
حًا للموصى إلا أنها قربة متعلقة با بعد الموت أى بعين التسركة. ولا يتصور أن 


تكون القرية وسيلة إلى المعصية ولذلك يجب أن يعامل القاتل الموصى إليه يتقيض 


(1) امرجم السابق ص9١1:‏ والزيلعى 2185/5 وبدائع الصنائم ۷ار 30/١‏ 
() شرح الترقيب ٣۳ء‏ شسرائم الأحكام جا وسياشيبة الدسوقى ٤1۸/٤‏ بدائع الصنائع ۷/ +55 


الميراثك المقارن ٠‏ وها بعدضا. 


Y۲ 


قصده ولو رضى الموصى لأن دفع اموت عن النفس حق الله تصالى وهو حق عام 
وإن كان طلب القصاص حق خالص للعبد وهذا لا يتعارض مع بقاء احق العام 
لصالح الجماعة كلها وكما أن ذلك يملع من الميسراث مع الورثة وهو ثأيت لهم 
بخلاف شرعية ثابتة. فيكون النع فى حق الموصى له القاتل للموصى من باب 
أولى حتى لا يستعجل الناس الوصول إلى الال يوسائل القستل المحرمة وذلك 
متصور مع ضعف الوازع وقلة الإيمان ووسوسة الشيطان للوصل إلى ما هو من 
زينة الحياة الدنيا بطريق غير مشروع مع أنها مشروعة إذا تم الوصول إليها بالوسائل 
الشرعية التى حندها الله لتا وبينها فى قوله: © الْمَال والْبنوت زينةٌ الْحَيَاة 
الدنيا ي . 

وقد آخذ قانون الوصية رقم ١‏ لسنة 1545م بما رأيناه راجحا فلم جز 
الوصية للقاتل كما لم يجز للقاتل الميراث من الوارث وهذا ما نصت عليه المادة 
۷ السابعة عشرة من القانون المشار إليه ونصها: «يمنع من أستحقاق الوصسية 
الاخشيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصى» أو المورث عمد سواء كان قاعلا 
أصليّاء آم شريكاء آم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على 
الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالا من 
العمر حمس عشرة سنة وبعد من الأعذار جاوز حى الدفاع الشرعى؟. وهذه المادة 


تتفق والمادة الخامسة من قانون المواريث. 


0 الآية رقم 47 من سورة الكهف . 


as 


الوصية الواجية 

المراد بالوصية الواجية هنا الوصية الواجبة بحكم قاتون الأحوال الشسخصية 
للمسلمين المتعلق يالميراث والوصية نظرا لأننا قد بيئا آراء الفقهاء فى حكم الوصية 
عمومًا من حيث وصفهها الشرعى ومن حيث الأثر المترتب عليها وبينا أن الرأى 
الراجح فيها الحواز والمشروعية أضلا وأنها لا تجهب إلا يسببه يوجبها يعلم من جهة 
الموصى فى حياته وآن الوصية للأجنبى صحيحة فى حدود الشلمث ولو بغير إجازة 
الورثة وفيما زاد على الثلث متوقفة على إجازتهم وكذلك تصح للورثة مع إجارة 
. الورثة بعد الوت . 

وقد ببتا أن بعض الفقهاء أوجبو! الوصية للأقربين مطلقًا ويعضهم أوجيها. 
للأقريين الذين لا يرثون ويهذا آلرآى أخحذ القانون وسماها قأنون الوصية الواجبة 
حيث أوجب لفرع الوارث الذى مات فى حياة أبيه وصسية وأجية تقدر يتصيب أبيه 
فى حدود الثلث بشرط ألا يكون المورث قد أوصى لهم بمثل ما أوجبه لهم القانون 
أو بمقدار نصيب أبيهم. وقد أوجبها القاتون كالميراث ولذلك فهى لا تتوقف على 
إجازة الورثة وتقسم قسمة الميراث لمن تجب لهم للذكر ضعف الأنثى . 

وقد أشبهت هذه الوصية الواجية الميراث فى أنها تقسم قسمته وفى أنها لا 
تتوقف على إذن الموصى ولا على إرادته فى حياته . 

وتسخالف الوصية الواجبة الميسراث فى أنه يغنى عن الوؤصية ما أعطاه الد فى 
حياته للفرع ولا يغتى عن الميراث مع من يرث» وقى أنها وجبت تعويضنا لهم عما 
فاتهم بخلاف الميراث للورثة فإنه وجب ابتداء لهم. وفى أن كل فرع فى الوصية 
الواجبة يحجب فرعه دون فرع غيره بخلاف الميراث فإن الأ أ فيه يحجب فرعه 
وفرع غيره. 


ونظرًا لشبه الوصية الواجبة بالميراث فقد قدمت على الوصية الاختيارية 
ونظرً لشبهها بالوصية الاختيارية من حيث الحكم الأصلى لها فقد تقدمت على 
اليراث ولكن فى حدود الثلث فقط فإن تزاحمت معها الوصية الاصتيارية قدمت 


عليها وإلا نقذا جميعا. 


وبهذا يكوت مستند القأنون فى وجوبهساً مشي داود الظاهرى حيث أوجبهاأ 
للأقريبين الذين لا يرثون وحکی هذا عن مسروق» وطأووس وإيأس» وقتأدة واين 


لق 
لے 0" 


مبدأ العمل يالوصية الواجية : 

صدر قانون الوصية الواجسبة رقم ۷١‏ لسنة 1445م فى 54 رجب سنة 
6ه الموافق ۲١‏ يونية سنة 1945م ونشر بالوقائع المصرية العدد رقم 15 فى 
يوم الإثنين الموافق ۲ من شعبان 1150اه - يوليو سنة 1445م على أن يعمسل 
به يعد شهر من تاريخ تشره وقد عمل به ضعلا من أول أغسطس سسنة 
220 

وقد بينت المادة رقم ۷١‏ الوصية الواجبة لفرع الولد وبيشت السادة 
رفسم ۷۷ حكم وصية الوارث فى حياته بوصية اختيارية للفرع الذى يتعلق به 
الوصية الواجبة. وبينت المادة ۷۸ ترتيب الوصية الواجبة بالنسية للحقوق التعلقة 


بالتركة . 


(1) سبق معرقة طيلهم مع آراء المذاهب الققهية جميعا رأدلتهم في ذلك. 
(؟) لليراث الارن م۲۳۴٠‏ . 


a 


هيان من لهم الوصية الواجية فى القاتون: 

الوصية الواجبة تكون لفرع الولد الذى يموت فى حياة أبيه أو أمه حقيقة أو 
سکیا وهو المفقود الذى حكم بموتهء أو يموت معهم ولو حكمًا كالشرقى 
والهدمى » قإن على كل من الد والحدة أن يوصى للفرع بقدر ما كان يستحقه هذا 
الولد من التركة لو كان حًا عند موته. 

فإذا لم يوص كانت الوصية واجبة تقرع هذا الولدء يحكم القانون بقدر هذا 
النصيب ولا تزيد على الثلث وإن كان نصيبه أكثر من الثلث يشرط أن يكون الفرع 
غير وارث؛ وآلا يكون اميت قد أعطاه بغير عوض قدر ما يجب له فى حياته أو 
بوضية الختيارية بعد وفاته. 

والمواد 5لاء لالاء ۷۸> ۷۹4 من القانون تنظم أحكام هذه الوصية على 
النحو التالى : 0 
مادة ۷٦‏ د 

إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما 
بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا فى تركته لو كان حيًا عند موته وجبت للفرع 
فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدوه الثلثاء يشرط أن يكون غير وارث 
وألا يكون امیت قد أعطاه بغیر عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له 
وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله. 

وتكون هذه الوصية لأهل الطيقة الآأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من 
أولاد الظهور وإن تزلواء على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيسرهء وأن 
يقسم تصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة اليراث كما لو كان أصله أو 


۹ 


أصوله الذين يدل بهم إلى ألليت ماتوا يعده» وإن كان موتهم مرا كترتيب 
الطبقات . 
سادة ¥ 

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية 
اختياريةء وإن أوصى له بأقل من تصيبه وجب له ما يكمله» وإن أوصى لبعض 
من وجبت له الوصية» دون البعض الآخر وجب لن لم يوص له قسدر نصييه؛ 
ويؤخذ نصيب من لم يوص لهء ويوقى تعسيبه من أوصى له باق ما وجب من 
باقى الثلثء فإن ضاق عن ذلك فمنه وعا هو مشغول بالوصية الاختيارية . 
مسادة VA‏ , 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا فإذا لم يوص الميت لمن 
وجيت له الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجب له الوصية قدر نصيبه من 
باقى ثلث التركة» إت وفى وإلا قمئه وبما أوصى به لغيرهم. 


مسادة ۷۹ : 


فى جميع الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يقسم ما بقى من الوصية 
الاختبارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعأة أحكام الوصية الاخثيارية. 


¥ 


المذكرة التفسيرية للقاتون رقم ۷١‏ لسنة ١٤۹٠م‏ 

وضعت هذه المواد كلا لاا جلا 4لا لتلافى حالة كثرت منها الشكوى. 
وهى حالة الأحفاد الذين يموت آباؤهم فى حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولا 
حکما كالغرقى والهدمى واخرقیء فإن هؤلاء قلما يرئثون بعد موت جدهم أو 
جدتهم لوجود من يحجبهم من الميراث مع أن آباءهم قد يكونون ممن شاركوا قى 
بناء الثروة التى تركها الميت» وقد يكونون فى عياله بموتهمء وأحب شىء إلى نقسه 
أن يوصى لهم بشىء من ماله ولكن التية عاجلته فلم يفعل شيئًا. أو حالت بينه 
وبين ذلك مؤثرات وقتية . ) 

وقد تضمنت الادة 5لا أنهم إذا كانوا غيسر وارثينء ولم يوص لهم اليد أو 
الجدة بمشل نصيب أصلهم» قإن الوصية تجب لهم بإيجاب الله تعالى بمثل هذا 
التصيب على آلا يزيد على الثلث . 

وهى تجهب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات» ولأولاد الأيناء من أولاد 
الظهورء وهم من لا ينسبون إلى الميت بأنثى؛ وإن نزلت طبقاتهم» والأصل 
يحجب فرعهء دون فرع غيرهء ويقسم تصيب ككل أصل وهو ابن الميت أو أبنته 
على من يوجد من فروعه» قسمة الميراث» كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم 
إلى الميت ماتواً مرتبين . 

ولا يدخل فى قسمة التركة أولاد الميت الذين ماتوا فى حياته ولم يعقيوكء 


أو أعقسبوا من لا يستحق فى الوصية» فلو خلف الميت ابثًا ويا وينتى بنست 


1A 


مانت 


فى حياته» وان اين مات ابوه وجذده فى حاته أيضاء غير مرتيين وكان 


له ابن سات فى حياته ولم يعصقب أو أعقب أولاد بنت» قسمثت الشركة بين 


أولاد الميت الاحياء والآأموات الذين لهم من يستحق الوصيةء وهنا تصيب الاين 
والبشت اليتين أكثر من الثلث» فيكون لهما الثلث» يسقسم بيئهما قسسمة الميراثك؛ 
للينت ثلثه يعطى لبنتيها بالتساوىء وكتثاه للابن ؛ يعطى لفرعه؛ ولو أن أبأه مات 


قبل جله. 


~4 


والقول بوجوب الوصية للأقربين غير الوارئين» مروى عن جمع عظيم من 
ققهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه وإحدیسث . رمن هو لاء سعيد بن 
سیب والحسن الينصرى » وطاووس» والوامام أحمسدفء ودأود الظاهرى › 


85 . 3 
وإسحق بن راهويه» واين حزم . 
8 سج ماس اس ام تر ف 


والأصل فى هذا قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 


ترك خيرا الوصية للوالدين والأفربين بالمعروف حقا على المتقين 9©. 


والقول بإعطاء جزء من مأل المتوفى للأقريين غير الوارثين» على أنه وصية 
وجبت فى ماله إذا لم يوص بها. مذهب ابن حزم 

ويؤخذ من أقوال بعض فقهاء التأبعين» ورواية فى مذهب الإمام أحمد. 
وقصر الأقارب غير الوارثين على الأحفاد بالسرتيب البين فى المادة ١۷ء‏ 


وتحديد الواجبي لهم بل نصیب أبيهمء أو آمهم > في حدود الثلت مع 


(41 الخبراث المقارن م155 . 


(19) الآية ١۸٠‏ من سورة البقرة. 


1۹4 شقه المواريث والوصية م 4 


تقسيمه بينهم قسمة الميراث» مبنى على مذهب أين حزم وعلى القاعدة 

الشرعية0 2 التى سبق شرحها فى المادة الثانية . 

فاللصزء الو اچب ار اجه يجوز فى مذهب ان حرم أن بمحدده الموصى أو 
الورنة ۽ ثل تصيب الأب» كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر. 
الخ وحینئذ يكون لولى الاسر أن يتدخل. ويعحدد الأقريين بأولاد الأولاد على 
الترتيب الذكور فى الادةء ويأمر بإعطائهم جر ا من التركة » هو نصيب أصلهم في 
الميراث لو بقى حيا (مادة )۷١‏ . 

والآية الكرهة ظاهسرة فى أن الوصية الواجسبة للأقسريين هى 
الوصسية بالمعروف وكلمة المعروف فى القرآن الكريم» يراد متها ما تطمئن 
إليه النفوس والقطرء ولا تنبو عنه الصلحة» وهو العدل الذى لا وکس فيه 
ولاشطط. 


كإذ! تقصو! اح ما كت له أو لم يوصو! له بشيءء ردوأ بأمر ولي الأمر 
إلى المعروف (مادة ۷۷). 


)١(‏ القاعدة الشرعيسة حى : أن لولى الأمر أن يأمر الاح لا يراه عن المصلحة العامة ومتى أصر به وجيت 
طاعته. وقى رأى بعض القتهاء أمره ينشىء حكمًا شرعياء . قعقد الوصية وهو من عقود التبرعات يجوز 
أن یکوت بإثباد كتابيىء ويجوز أن يكون بإشياد ششوى» وإذا رأى ولى الأآمر أن یکو بإسهاد كتابى 
على الوجه المبين فى المادة» وآمر يه نشأ يأمره حكم شسرعى يجب على الكافة أن يعملوا به وإلا كانت 
وصاياهم مردودة ؛ هب. من المذكرة الإيضاحية للعادة (1) من القانون رقم ۷١‏ لت 1943م تقلا عن 


كليراث القارن ص۴۷ ٠‏ 


1“ 


وتقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية > يؤخل جما نقله اين مقلح 
عن الإمام أحمد وما روى عن طاوس'. 
والراد بغير الوصية الواجية للأقريين الوصايا الاختساريةء ولو كانت وصية 


بفرض أو بواجب خر وسواء أكانت لجهة آم لأشخاص (مادة ۷۸). 


طريقة استخراج مقدارالوصية الواجبة 

أشار القانون إلى طريقة استخراج مقدار الوصية الواجية» فى المادة (9/7) 
متف فقال: «إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته» أو مات معه ولر 
حکما بمثل ما كان يستيحقه هذا الولد مسيرانًا فى تركته ولو کان يا عند موته 
وجيت للقرع فى الشركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث» فإن ذلك 
صريح فى أن الفرع يآخذ مقدار ما كان يأخده أصله لو كان حيّاء فلا يأخذ أكثر 
من أصله بأية حالء ولا يأخذ ما يأحذه من يساوي أصله من الورثة لأن الصلة 
التى عقدها القانون هى بين هذ! الفرع وبين أصلهء لا بينه وبين من يساوى أصلهء 
لأنه نص على إعطائه ما كان يستحقه أصلهء ولم ينص على ماواته يمن يساوى 
أصلهء وعلى ذلك لا يوجد لاستخراج مقدار الوصية الواجبة تطييقًا لنص هذا 
القاتون وروحه» إلا طريقة واحدة تتكون من ثلاث خطوات وهى : 
أولا : أن يفرض الولد الذى توفى فى حياة أحد أبويهء حًا وارتًا وتقسم التركة 

عليه وعلى الورثة الموجودينء كما لو كان الجميع أحياء ليعرف مسقدار 

نصييه لو کان موجوذا. 
)4١(‏ اميراث القارن صرة؟ ١‏ . 


۳۱ 


انیا : أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو إن كان يساوي الثلث فأكل ء إن 
كان يزيد على الثلث» رد إلى الكلثء لان الوصية لا تزيد على الثلث» 
وإنما أحرح أولاء لأن الوصسية مقدمة على الميراثء ويقسم هذا المقدار 
على أولاده قسمة الميراثت» للذكر ضعف الأنثى. 
شالقًا ٠‏ يقسم الباقى بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الأحياء بتوزيع 
جديد من غير نظر إلى الولد الذى فرض حياء لأن هذا المقدار هر 
الميراث للأحياء» ويعطى كل وارث حقه كما هو الشأن فى تقسيم 
التركات بعد إنخراج الوصايا منها. 
ولا يدخل فى قسمة تركة إلميت الذى وجيت الوصية فى تركتهء أولاده 
الذين ماتوا قبله» وليس لهم عقب » أو أعقيو! من لا يستحق الوصية . 
وإذا تعددت الطبقات شيرت كل طبقة فرعهاء ويحجب كل أصل قرعه لا 
وهذه الطريقة هى التى سارت عليها دار الإفتاءء وقضت بها محاكم ‏ 
الأحوال الشخصية» وقد رأت لحنة الفتوى بالأرهر. وجوب اتباعها قأصدرت. 


قرار بذلك فى ١#‏ من رجب سنة ۱۳۷۹ه المواق ١۳‏ من يتأير سنة 1957م. 


)١(‏ هذه اللجنة هى إلتى صذر بها غرار فسضيلة الأسعاذ الأكبر شي الجامع الأزهر رقم 534 فى ۴۷ من 
جمادى الآخرة ستة ۱۳۷۹ھ الموائق ۲۷ من ديسصير سنة 1988م وياشرت عملها فى ٤‏ من يناير سنة 
م رهي مكونة من السادة الاساتذة الآئية أسماؤهم يعد على حسب ثرتيب القرار : 

. الشيخ الستوسى أحمد يوسف الالكى الأمتاذ بكلية أصول الدين‎ - ١ 

۲ - الشيخ محمد عبدالرحيم الكشكى انى الأستاذ بكلية الشريعة. 

٣‏ - الشيخ علي عبدالجيد سالم التبلى الاستاذ يكلية الشريعة. 

٤‏ -- الشيخ محمود عبدالدائم عبدالدائم الشافعى الأستاذ الساعد يكلية الشريعة ويعولى سكرثارية 
اللجنة الشيخ مصطتى عبد خالق الشاقعى الاستاذ المساعد بكلية الشريعة . 


۳ 


ولتوضيح هذه الطريقة نذكر مثالين محلولين على نظامها» أحدهما فيما إذا 
كان نصيب المتوفى ثلث قآققء فإنه يخرج كاملاء والثاتى فيما إذا كان نصيبه أكثر 
من الثلت فإنه يرد إلى الثلث . 
اختال الأول : 

توفى وجل عن زوحة وابئين وابن ابنة المتوقى فى حياته وترك 54 قدانًا. 
فيفرض الاين المتوقى يله حياء ولعرفة مقدار نصيبه تقسم التركة على الزوجةء 
وعلى الثلاثة الأبناء» فيكون نصيب هذا الاين المفروض حمًا يعد من الزوجة ۷ 
أفدنة فيخرج هذا القدر كاملاًء لأنه أقل من الثلث وقبل الميراث لأآن الوصية قبله 
ويعطى هذا المقدار لابن الابن على أنه وصية واجبة» والياقى بعد هذا التصيب هو 
۷ فدانًا هو الميرات. للزوجة ثمنه فرهمًا والياقى للابتين الموجودين تعصيبًا. 
المثال الثانى + 

. فدات‎ ٠١ توفيت سيدة عن ابن وينت واين ابنها المتوفى قبلها وتركت‎ ٠ 

فيفرض الابن المتوفى قبلها حيّاء ولعرفة مقدار نسصيبه تقسم السركة عليه 
وعلى آخيه وآخته الموجودينء فيكون نصيبه ۲٤‏ فدانّاء وهو أكثر من الثلث. قيرد 
إلى الثلثء وهو ۲١‏ فداناء فيخرج هذا القدار قبل الميراث ويعطى لابن الابن 
على أنه وصية واجسبةء والباقى بعد الوصية - 5 فدانًا هو الميراث. للابن والبنت 
الموجودين تعصيبّاء يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى . 
تزاحم الوصاياء ٠‏ 

الوصايا لا تتزاحم إلا إذا كثرت ولم يف الال يعنفيذها. سواء أكان هذا الال 


الذى مسجتم ب صر تتنهيذها الغلت» أو الأكثر مه وأجازت. الورئة . 


AR 


والوصايا إما أن تكون من بيتها وصية واجبة بمقتضى القانون رقم ۷١‏ لسنة 
71م أو لا يكون من بينها وصية واجبة بمقتضى هذا القانون فإن كانت من بين 
الوصايا وصية واجبة بمقتضى القأتون فان وسح الثلث جمسيع الوصايا تفذت كلها ٠‏ 
ولا تراحمء وإلا نفذت الوصصية الواجبة يحكم القانون ففي المادة (۷۸) الوصية 
الواجبة مقسدمة على غيرها من الوصايا فان لم يبق شىء من الثلث بطلب هذه 
الوصاياء إلا إذا أجازها الورثة من أكثر من الثلث . 

وإن لم تكن بينها وصية واججبة أو بقى لها شىء من الثلث بعد الوصية 
الواجية أو أجاز الورثة إخراجها من أكثر من الثلث فإن وسعها المال المخصص 
لتنفيذ الوصايا نفذت كلها ولا تزاحم» وإن لم يسعها تزاحمت» وفى حالة هذا 
التزاحم إما أن تكون الوصايا كلها للعيادء أو تكون كلها لله تعالىء أو يكون 
بعضها للعباد وبعضها لله تعالى . 

فإذا كانت كلها للعباد قسم الال بينهم بالمحاصة على نسية سهام وصاياهمء 
إلا أنه إذا كان لأحصدهم وصية يعين» فإنه يأخحذ سهمه من تلك العين» لا من 
غیر ها . 

وإن كانت كل الوصايا لله تعالى» فأما أن تكون كلها من نوع واحد بأن 
كانت كلها بالفرائض» كالزكاة والحج أو كانت كلها بالواجيات: كصدقة الفطر 
والأضحية والنذر أو كانت كلها تطوعا كحح التطوع» ويناء المسجد والمستشفى 
والصرف على الفقراء» وإما أن تكون من أنواع مختلفة بأن كان بعضها بالفرائض 
وبعضها بالواجبات» ويعضمها بالتطوع . 


(46 الميراث المقارت ص١۳١‏ رما بعدها. 


rE 


فإن كانت كلها من نوع واحد كالفرائض مثلدء قسم الال الخصص لتنقيذها 
بيتها بالمحاصة على نسبة سهامها إذا كانت سهامها معلومة مختلقة» كالريع والثلث 
مقلاء وإن لم تذكر سهامها يقسم الال بينها بالتساوى» وقيل تقدم الزكاة على 
غيرها لتعلق حق العبد بها مع حق الله تعالى؛ والباقى بعد الزكاة يتبع فيه المقاسمة 
بامحاصة على نسبة سهامها إذا علمت سهامهاء أو بالتساوى إن لم تعلم السها» 
وقيل إذا كانت كلها نواقل يقدم ما قدمه الموصى2. 

وإن كانت الوصايا من أنواع مختلقة قدمت الفرائض» ثم الواجبات ثم ما 
کان بالتطوع » فإذا استتفدت الفرائض الال كله بطلت الوصايا الأخرى وإن بقى 
شىء صرف لما بعد الفرائض وهكذا فى كل نوع مع ما بعده. 

وكل نوع يقسم مأ يخصه بينه بالطريقة السالفة فيما إذا كاتنت كل الوصايا 
من نوع واحدك. 

وإن كانت الوصايا بعضها للعياد وبعضها لله تعالى قسم الال بينهسما 
بالمحاصة ثم قسم ما يخص العباد بالمحاصة بين وصاياهم وما يخص الله تعالى 
يتبع فيه ما اتبع فى الوصايا التى كانت كلها لله تعالى» فى حالة ما إذا كانت كلها 
من نوع واحد وفى حالة ما إذا كانت خليطا من أنواع مختلفة!. 

وقد أنخذ القانون بهذا وهو القسمة بالمحاصة بين وصايا العباد وهى طريقة 
العول المعمسول بها فى اليراث وذلك فى المادة )۸٠(‏ مته ونصها: #إذا زاأدت 
الوصايا على ثلث التركة وأجازها الورثة» وكانت التركة لا تفى بالوصاياء أو لم 


(1) الراك القارت ص٣۲٣‏ . 


() المرجع السايق 


ما 


يجيزوها وكان الثلث لا يغى بها قسمت التركة» أو الثلث على حسب الأحوال بين 
الوصايا بالملحاصضة) وذلك مع مراعاة آلا يستوفى اللوصى له بعين تصيبه إلا من هذه 
ألْعِينُ؟ . 

كما أنه أخذ القانون فى الوصايا بالقربات با قدمتاه فيما إِدا كانت كلها 
من نوع واحد أو كانت من آتواع مختلقة» إلا أنه لم يقدم الزكاة على 
غيرهاء وذلك فى الادة (85) منه ونصها: «إذا كانت الوصية بالقريسات ولم 
يف بها ما تنفد منه الوصية فإن كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى 
الاستحقاق» وإن اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات والواجيات 
على التواقل» . ۰ 


۳٦ 


الحق الرايع (الإرث) 


تمهيسك + 


الإرث هو خلافة المنتمى إلى اميت الحمقيقىء أو الحكمى نسب أو يسبب 
حقيقة أو حكما؟» فى ماله وحقه القابل للخلافة» فهو من الأسباب الناقلة 
للملكية بطريق الخلاقة» وهو خحلافة إجباريةء فإن خلافة الوارث عن الموروث 
تثيت بحكم الشرع جيرا عنهما ولا تتوقف على إيجاب من المورث ولا على قيول 
من الوارث كما أنه لا يرتد بالرد0 . 


امبحث الأول 
وقت تعلق الارث بالتركة 


لا يلزم من كون اللإرث رابع الحقوق المتعلقة بالتركة» ولا من تأحير الكلام 
عليه» أن يكون تعلقه بالتركة بعد تعلق الحقوق الثلاثة المذكورة قبله» بل قد يكون 
تعلقه مم تعلق بعضها كالدين» وقد يسبق بعضها كالوصية» وإئما الذى يتأخر عن 
هذه الحقوق الثلاثة مطلقاء هو قسمة التركة بين الورئةء لأن هذه القسمة لا تكون 
عند الجمهور والخنفية إلا يعد التجهيز وسداد الدين وإنفاذ الوصية . 

والذى فهصته من كلام المتقدمين من الحنفيية» والمتأخرين منهم أن الارث له 


بالتركة تعلقان: الأول: يكون من أول مرضي الموت» والثاني : يكون فى آخر جرع 


)١(‏ ينها قيدنا التسب والب بقولنا أو حكمًا ولم لكف بقولنا سحقيقة ليتناول السب والتكاح والولاء الثابتة 
بإقرارء أو بالبيتة ؟ ه 


(YF‏ حاشية الفتارى على السيد على السراجة من 4٠‏ والبراث المقارن ص۳۶ 


PY 


من أجزاء السياة أو بعد هذا الجزءء بأن يكون مع الموت أو پعده» لأنهم تكلموا 
على تعلقه فى مرفي الموتا»ء وعلى تعلقه فى آخر جرء من أجزاء الخحياةء أو مع 


الوت أو بعد . 


فأما تعلقه الأول» وهو الذى يكون من أول مرض الموت» فقد اختلف فيه» 
هل هو تعلق بمالية التركةء أم بذاتها؟ 

قال الصاحبان : إنه متعلق بالمالية» أى بقيمة التركة التى يقومها بها المقومون 
وأهل الخبرة» ولا يتعلق بعين التسركةء فيصح بيع المريض مثل القيمة الأجنبى 
وللوارث» لأنه ليس فى تصرفه إبطال حق الورثة عن شىء مما يتعلق به حسقهي 
وهو ألاليةء فكان الوارث الأجتبى فيه سواء. 

وقال أبو حنيفة: أنه يتعلق تارة بامالية» وتارة بعين التركةء فإذا كان تصرف 
المريض مع غير وارثء كان تعلق حقهم بالمالية» ولذا جاز له أن يبيع للأجنبى 
مثل القيمةء لا بأقل »+ وإذا كان تصرفه مع وارث» فسإن حقهم يتعلق بعين التركة؛ 
فلا يؤثر أحدا بشىء منهاء ولو بالبيع له بمثل القيمةء لأن الإيتار كما يكون بالعطاء 
بغير عوض يكون با يختار له من الأعيان» ولو كان بمثل القيمة0©. 

ويالموازنة بين قول الصاحيين وقول الإمام نرى أن الراجح قول الإمام عملا 
بقاعدة المذهب الحنقىء» وهى أنه إذا لم يذكر ترجيح» فالراجح قول الإمام» ولأن 
تفصيل الإمام أنسب لأنه إذا كان تصرف المريض مع غير الوارث» فالعبرة فيه 


() الميرات المقارن ص٤1۳‏ . 
(5) يراجع كشف الأمرار لعيد العزيز البخارى على أصول فشر الإسلام على اليزدرى ۹۲١۹/٤‏ وقد اكتفى 


فى السراجية بقول الصاحيين ولم يذكر حلاف الإمام كما قى اليراث الارن ص ٠١١‏ . 


۳۸ 


بحفظ حق الورثة فى الماليسة » ولا صرر عليهم فى عدم تعلق حقسهم بعين التركة. 

لأن تصرفه بالبيع للأجنبى يمثل القيمة مثلاً لا يمس حق القيمةء لا يأقلء وأما إذا 

كان تصرفه مع وارث فإن حق الورئة أظهر فى التعلق بعين التركة» لآن هذا التعلق 
ينع من إيثار بعضهمء ذلك الإيشار الذى يؤدى إلى الحقد والحسد» ويسير فى 

نفوسهم الضغيئة والبغضاء وقد نهى الله عن ذلك . 
هذا وقد إجار قاتون الوصية رقم ۷١‏ لسنة ١٤1۹ء‏ الوصية للوارثك 

كالأجنبى» فسوی بيتهما وأجاز محاباة الوارث » وإيثاره بشىء من عين التركة» 

فقد أجاز أن يوصى بتقسيم السركة» وتخصيص نصيب لكل فردء وذلك فى الادة 

(۳) منهء وهذا نصها: اتصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي» 

بحيث يعين لكل وأرث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصى» 

قإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة» كانت الزيادة وصية». 
وكما اختلف اللنفية فى كون حق الورثة فى مرض الوت متعلقًا بمالية 

التركة» أم بعينهاء اختلفرا فى نوع هذا الحق» هل هو حق ملكية أم هو مسجرد 

الحق فى اللخلاقة؟ 

١‏ - قال المتقدمون منهم: هو حى ملكية» ويستدل لهم بقوله َي : إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعصماركم؛ فإنه يدل على أن ملكية 
الشركة قد زإلت عن المورث» فى الثلثين إلى وارثهء ولم تبق له إلا فى 
الثلث الذى تصدق الله به عليهء وبدلالة الإجماع على أن تبرعه فى مرض 
اموت لا ينفسذ إلا من الثلثء» ولو كان ملكه فى الفاثين باقيا لنفذ تبرعه 
بالأكبر من الثلثء ولكن هذه الملكية لا تظهر إلا يعد الموت» فعدم نفاذ 


۳۹ 


تب سه بالزيادة على الثلت > دليل على زوال ملكيته ول" تزول ملک ته إلا 
إلى مالك وهو الورثة لأنهم خلفاؤه0؟» قال الزيلعى: «لآن الوارث 
خليفة الميت» حتى يرد بالعيب ويرد عليه به ويصير مسغرور؟ بشراء 


المورث)20 أه. 


وقال المتأحرون منهم: أن حق الوارث فى مرض الوت هو ماجرد حق فى 
الغلافة. صيانة لثلثى التركة لهء وهذا الحق ينع المريض من التصرف فيه 
بعد الموتء ولذا لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا يإجازة الورثة» والدليل 
على أنه مجرد حق هو الإجماع على أن تبرعه فى مرضي الوت لا ينقض 
فى حياته» ولكن ينقض بعد موته» ولو كان لهم ملكية قبل الموت لكان لهم 
شه ۽ ولآنه لو كان حى ملكية لمتع من الميراث من كات غير وارث وقت 
مرض الوت بانع كالكفر مشلا ثم أسلم قبل الوت ميأشرة» مع أنه يرث 
بالاتفاق» فلو كانت الملكية ثابتة للورثة من أول مرض الوت لما ورث» لأن 


باقى الورثة قد ملكوا الميراث وزالت ملكيته عن المورث الأصلى 29 . 


وبالموازتة بين ما ذهب إليه اللتقدمون من الحتفية» وما ذهب إليه المتآخرون 


منهم» يظهر وجاهة قول المتأخرين» وهو أن حق الورثة من مرض الوت ليس حق 


ملكية؛ وإثما هو مجره حق فى الخلافة وذلك لقوة حجتهم ولأنه لم يعسهد فى 


. يراجم البدائع ۰۲۱۸/۴ 515+ رالميراك للقارن م173‎ 4١( 


(5) الزيلعى 5/ 71٠١‏ وبياك +ه: قال الشلبى: يعنى لو اشترى رجل جاريةء ثم مات واستولدها وارثهء ثم 


اممقت الخارية؛ فإنه يتمكن من الرجوع على باتع اميت ويكنون الولد حرا ولو لم يكن خلغة اميت 
لما تبت له ولاية الرجوح على باتع الميت. کا في الميراث القارن م155 


(۳) الیرات القارن مر ٣٣۷‏ . 


5+ 


الشرع» أن يكون الشىء الواحد ملكا لشخصين فى وقت واحد ملكا خالصنًا لكل 
منهما وأن بوت مجرد الحق فى الخلافة ثابت ضرورة لحفظ حق الوارث فى 
الئلئين» وفى جواز أن ينقض بعد موت المورث تصرقاته فى مرض موته» وما كان 
للضرورة يقدر بقدرها لا يعدوهاء فلا يكون ملكًاء لآن مجرد الحق قى الخلافة 
كاف لخفظ حقه فى الثلثين» وفى جواز نقضه لتصرقات المورث بعد موت . 

وما احتج به التقدمون من الحديثت» وعدم نفاذ تيرعه» وكون الوارث خليغة 
الميت» لا يدل على الملكية» لأن عدم تصرفه فى الثلثين» وعدم نفاذ تبرعه لتعلق 
هذا الى به؛ وثبوت نصلاقته عن الميت بالرد بالعسيب والرد به عليه لهذه الخلافة 
التى توجت بالملك بالوقاة ولو كانت له ملكية لكاتت له ولاية معه حال حياتهء 
ولم يقل أحد بهء وما ذلك إلا لأنه لا ملك له مع وجودهء بل هو مجرد حق فى 
الخلاقة وأما التعلق الثانى للوّرث بالتركةء وهو ما يكون فى آتصر جزء من أجزاء 
الحياة» أو بعد هذا الجزء فهو حق ملكية» ولكن اختلف قى تعيين وقت هذا 
التعلق بالتركة» وقى أن ينع هذه الملكيةء آم لا؟ 

قال الشاقعية: الإرث يتحلق بالتركة وقت الموتء لا قبله» ولا بعده» بل هو 
مقارن للوفاةء لأن الوارث تحليفة الميت. فيقسترن ملك الخليفة بزوال ملك من 
يخلفه» حتى لا يبقى الشىء المملوك يلا مالك . 

ولهم فى كون الدين ينع من الملكية» آم لاء ثلائة أقوال: قال فى شرح 
الترتيب("): اوهل ينع الدين الإرث أم لاء أقوال: والآصح لا يمنعهء فتسشقل 


. 317 الميراث القارن صر‎ )١( 


1 س ر۹ وتراجع نجاشية الخنضرى على شرح الشتشورى على الرحبية من‎ OT? 


15١ 


التركة إلى ملك الوارث مشغولة بالدين والثأانى: متسه فلا تقل إلى ملكه, 
وألئالت: موقوفء فإن برئ من الدين تبين أن الملك للورثة» وإلا تبين أتهم لم 
يملكوهاة اه.. 

وقد وافق الشافعية على القول الأصح» بعض الحنابلة» ففى شرح منتهى 
الإرادات: «آن الدين الذى على ميت سواء أكان لله كسالزكاةء أو لآدمىء لا ينم 
من انتقال التركة إلى ملك ورثتهء وذلك لأن تعلق الدين بالسركة لا يزيل ملك 
مالكهاء وهو حىء فكذلك لا يمنع من انتقال هذا الملك للوارث» متى جاء سبيه 
وهو وفاة مورثه)'. 

واختلف النفية فى وقت هذا التعلق» هل هو فى أخبر جزء مسن أجزاء 
للحياةء أو بعد هذا الجزءء بأن يكون مع الموت»ء أو بعده؟ 

قال مسحمد: هو قبل موته فى آخر جزء من أجزاء الحياةء وهو قول زفر 
ومشايخخ العراق» لأن الإرثت يجرى بين الزوج والزوجةء والزوجية ترتفع بالموت» 
أو تنتهى على حسب ما اختلفواء فبأى سيب يجرى الارث بينهما. 

وعند الببعض يجرى الإرث مع موت المورث. لا قبلهء ولا بعده» وقد 
احتار شارح الفرائض العثمانيةء لأن انتقال الشىء إلى ملك الوارث مقارن لزوال 
ملك المورث عن ذلك الشىء» فحين يتم الزوال يحصل الانتقال والارث؛ لآن 
الشىء المملوك لا يبقى بلا مالك وهذا القول موافق لقول الشافعية حكمًا 
وتعليلا . 

وقال آبو يوسفاهء وهو قول لمحمد! يتبت الإرث بعد الوفاة» وعليه مشايخ 
بلخ» لأنه مالك لجميع أمواله ما دام حياء فلو ملكها الوارث فى هذه الخالة» أدى 


(1) نعلا عن الميراث المقارن صر ١٣۸‏ . 


¥ 


إلى أن يصير الشىء الواحد مملوكًا تلشخصين فى وقت واحد ملكا خالصًا لكل 
منهماء وهذا غير معهود فى الشرع» لكن عند محمد ملك الوارث يتعقب الوت 
وعند أبى يوسف لا يتعقبه» بل يتصقق إذا استغنى ألميت عن مالهء يتجهسيزهء: 
وسداد ديونهء لأن كل جزء يجوز أن يكون محتاجًا إليه» بتقدير هلاك الباق . 

ومع اتحتلاف الفقهاء فى تعيين هذا الوقتء ققد اتفقوا على أن هذه النلائة 
حلافة تامةء آى شملاقة ملك إذا كانت التركة غعالية من الدين » فقى هله الخالة 
ينفرد بها الوارث» ويتصرف فيها كما يشاء. وأما إذا كان عللى التركة دين » فقد 
احتلفوا قى هذه الخلافة , 

قال الجمهور متهم : إن الدين ينع من الملكيية» فهى خلاقة ناقصةء لا ملك 
فيها إذا كان الدين محيطا بالتركة» لان الدين المحيط ينع ملك الوارث» وتكون 
التركة باقية على ملك اميت حكماء متعلقًا بها حق الغرماءء لقوله تعالى: « من 
بعد وصية يوصى بها أو دين © فإنه يدل على أن الميرات بعد الدين» لا يشقدم 
عليه ولان الوارث إنما يكون خليفة الميت فى غير المشغول بحاجته» وأما المشغول 
بحاجته كالدين » فلا يخلفه فى ملكيته» بل الميت مالك له حكمكء لأنه مشغول 
بحاجته» فلا يثبت للوارث إلا مجرد الخلافةء لا حقيقة الملك» بحيث يصح له أن 
يبقى التركةء ويس تخلهها لنفسهء ويقضى ما عليهاء وليس للدائن أن يرقض أو 
يعترض . 

وإذا كان الدين غير محيط بالتركة» فيمنع الملكية والمشغول بالدين ولا يمنعها 
فى الخرء الذى لا يقابله الدين . 


)1١(‏ حاشية القتاوى على شرح السيد على السراجسية ص - 4+ 441 ينوع من التصرف . والميراث المقارذ 


ص۳۹ . 


۳ 


وقال بعضسهم: القياس يمتع من دخول شىء من الشركة فى ملك الوارث. 
لأن كل جزء من أجزائها مشغول بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء دون جزء 
فصار كالدين المستغرقء» والاستححسان لا يمتع» لأن الإنسان لا يخلو من دين 
قليل › فلو منع الدين غير المستغرق تملك الورثة أدى إلى الحرج أو إلى أن لا ملکوا 
أصاذء فقلنا: أنهم يملكون دفعًا للضرر عنهم وإذا آرادوا القسمة قلهم ذلك 
استحسانًا ويرفعون من التركسة قدر الدين» ويترك حتى يقضى به الدين كى لا 
يحتاجو! إلى تقض القسمة؟ 1 ه. 

وقال الإمام أبو حنيفة فى قوله الآخصر: الدين لا ينع ملك الوارث بأى 
حالء أى ولو كان مستغرقًا للتركةء قال فى الميسوط «الدين إذا كان ميحيطًا 
بالتركةء وإن لم يكن محيطا فكذلك فى قول أبى حنيفة - رحمه الله - الأول 
وفى قوله الآخمر: لا يمنع ملك الوارث بحال» لأنه يخلف المورث فى المال والمال 
كان مملوكًا للميت فى حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهونء فكذلك يكون ملكا 
للوارث؟# أاه. 

وعلى هذا يضح بالنسبة لوقت ملكية الوارث وفى كون الدين ينع هذه 
الملكية آم لا بأئنا أمام نظريتين شرعيتين: 

النظرية الأولى : نظرية جمهور الحنفية وبعض الحتابلة وقد وافقهم 
المالكية وهى : أن الوارث يملك مجرد الوفاة» وآن الدين ينع ملكيته فى المشغول 
به لأن الوت وإن كان سببًا للتوريمسث وملك الوارث» إلا أن الدين مائع من هذه 


(41 يراجم الزيلمى 6/ ۲ء واليراث القارن ص ١‏ 14. 
(9؟) للسرخسى ٠۳۷/۲۹‏ والميراث المقارن صن ١‏ 18 . 
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الملكيةء فلم يعمل السبب عملهء ولا يلك إلا الجزء الذى لا يقابله الدينء وأما 

المشنول به سواء أكان كل التركةء أم بسضهاء فإنه يبسقى على حسكم ملك 

الت لأن له ذمة تبقى إلى أن تسدد ديونه» ويستغنى عن مالك استغناء تلم( , 
التظرية الثائية + نظرية الشافعيةء وهى القول الأصح عتدهمء وقول 

البعض من الحتفية» والقول الآخر للإمام أبى حنيفة» وهى أن الوارث يملك بمجرد 

الوفاة وأن الدين لا عنع ملك الوارث بآي حال» ولو كان مستغرقًا للسركة كلها 
لان الموت سبب للتورويت» والمسببات لا تسآأخر عن أسيابها إلا للائع» وعلى ذلك 
يئيت ملك الوارث بالوفاة» لتحقق السبب وهو الوفاة» وقد اتتفى المانعء لآن تعلق 
الدين بالتركة غير مانع» لأن هذا التعلق للاستيثاق كالرهن» والرهن لا ينع ملكية 
المدين للعين المرهونةء فكذلك الدين لا يمنم ملكية الوارت» لان الاستيثاق حاصل 
بتتبع التركةء فكل جزء من الدين يتتبع الجزء الذى يقابله من التركة» وهذا قول 

من الشافعية بتجزؤ الضمان. 

ومن ثمرة اختلاف التظريتين : 

١‏ - على نظرية الشافعية ومن وافقهم» تكون المنافم الحاصلة بعد الموتء وقيل 
سداد الدين» كالنماء» والغلات» ملكا للورثةء لأنها ثمرة ملكهم» ولا 
يتعلق يها حق الدائنينء لأن دينهم تعلق برقبة التركةء لا بمتافعهاء وعلى 
نظرية جمهور الحنفية تكون تابعة للتركة» يتعلق بها حق الغرماء. 


(41 اليرات التارن ص 141. 


(49 ارجم الابق. . 
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؟ - على نظرية الشافعية يكون على الورئة نفقات التركة سواء أكانت هذه 
التفقات للحفظ آم للؤيقاءء لأنهم هم المالكون فعليهم نفقة ملكهم»ء وعلى 
نظرية جمهور الحنفية تكون النفقات من التركة نفسهاء لأن ملكيتها لم تنتقل 
إلى الورثة . 

۳ - إذا كان فى التركة حصة شائعة فى عقار فباع شريك الميت حصته بعد موته 
وقبل سداد الدين» فإن للورثة حى الشفعةء على رأى الشافعسية» لأنهم 
مالكون للعين التى بها الشفعة» ولا تثبت لهمء على نظرية جمهور الختفية. 
لآن الدين منع ملكيتهاء فلا شفعة بهاء حيث لم يملكوها بعد . 

الترجيح والاختيار: 
والذى يظهر لى اختياره نظرية الشافعية وهى القول الأصح عندهم ووافقهم 

عليها بعض الخنابلة» وقول البعض من الخنفيةء والقول الآخر للإمام أبى حثيفة» 

وهى أن وقت تعلق الإرث بالتركة هو وقت الموت متكا إلى أول مرض الموت» 

ولذا كان للورثة حى الاعتراض فى المرض على تصرفات المريضى» إذا كانت ضارة 

بحقوقهم: ولهم نقضها بعد الوفاة وأن الدين لا ينع علكية الوارث بأى حال» ولو 

كان مستغرقًا للسركة كلهاء بل تنتقل السركة من ملك المورث إلى ملك الوارث» 

مشئولة بدينها. 
أما كون الملك وقت الوضاةء فلأن الوفاة هى سبب التوريث» والمسببات لا 


تتأخر عن أسسيايها إلا مانم › ولا مانع هتاء لان تعلق الدين بالتركة غير مانع لآن 
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هذا السعلق للاستيشاق كالرهن» والرهن لا ينع ملكية المدين للعين المرهونةء 
فكذلك الدين لا يمنع ملكية الوارث» لان الاستيشاق حاصل يتتبع الشركة فكل 
جزء من الدين يتبع الجزء الذى يقابله من التركة27. 

ولآن الإرث لو كان فى آخمر جزء من آجراء الحياةء يقوم عليه المحذور 
السابيق» وهو أن الشىء الواحد يصير مملوكًّا لشخصين فى وقت واحد ملكا كاملة 
حالصا لكل متهماء وهذا غير معهود فى الشرعء وتوريث الزوجين للمقارنة وهى 
كاقيةء ولو كان بعد الوفاة يلرم عليه محذور آخرء وهو أنه يلرم أن يكون الشىء 
بلا مالك بعد أن کان مملوكًا. 

وأما كون الدين ينع ملكية الوارث» فإنا نعلل بجا علل به الإمام أبو حنيفةء 
وهو أن الوارث يخلف المورث في التركة» والسركة كانت مملوكة للمورث حال 
حياته مع شغلها بالدین كالمرهون؛ فكذلك تكون ملكا للوارث. 

ولأن نظرية الشافعية هذه فى حد ذاتهاء تسير على منطق واحدء سواء أكان 
الذين محيطا بالتركة» آم غير محيط تنسيقًا للأحكامء فهى تجوز تيزؤ الضمانء 
فكل جزء من التركة يسير السزء الذى يقابله من الدين» فقد جمعت يرن دفع 
الضرر عن الورثةء والاستيثاق للغرماء فى استيفاء ديونهم» حيث انتقلت التركة 
إلى الورثة محملة بدينها؟ . 


وأما نطرية أليئفية وسن وأققهم من المالكة والكتايلة , فلا تتسيق [للأحكام 
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(۴) اليرت القارن ص ١٤۴‏ . 
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القسمة إذا كان الدين محيط بالسركة» وتهجوزها إذا كان غير محيط بها 


اتی . 


وما استدل به الجمهور من قوله تعالى: # هن بعد وصية يوصى بها أو دين #4 
على أن الدين يعم ملك الوارث». انه لا يدل على مدعاهىء بل يدل على أن 
قسمة التركة تكون يعد سسداد الدين» وإتفاذ الوصية» ولا يملعم من اتتقال ملكية 


التركة. من الأمورث إلى الوارثء مول يديثهاء ولو کان آلدير, معحيطا يها. 


وخلاصة ما اخترناه فيما يتعلق يصق الوارث بالتركةء أن حق الوارث فى 
مرض الوت يتعلق بقيمة التركة وما ليتهاء إن كان تصرف المريض مع غير وارث 
ويتعلق بعيتها إن كان مع وارث» وأنه ليس حق ملكيية بل هو مجسرد حق فى 
الخلافة» وأما تعلقه يالوفاة» فإنه يكون معهاء لا قيلها ولا بعسدهاء بل هو 
مقارن لهاء مستتدا إلى أول مرضي الوت وأنه حق ملكيةء وليس مجرد حق 
فى الخلافةء وأن الدين لا ينع ملكية الوارت بأى حال ولو كان مسترقًا للتركة 
كلها. وهذا التعلق الذى يكون عند الوفأة مستندا إلى أول مرض الوت يغنى عن 
القول بالتعلق من أول مرضي الموتء فهو يجوز الاعتراضى فى اللصياة» والتقض 
بعدهاء وعلى ذلك فالمتافع الحاصلة بعد اموت وقسيل سداد الدين» تكون كلها 
اللورثة ولا يتعلق بها حق الغرماء. وعليهم نفقات التركة إبقاء وحفظًا ولا يلزم 
العسرماء بشىء» ولهم حق الشفعة يأعيانهاء لأنهم فى كل ذلك هم الالكون 
لتر کة؟. 


(1) المراث القارت س ١87‏ 
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ال مبحت الثافى 
قسمة التركة 
اتفق الفقهاء على جراز قسمة التركة بين الورثة إذا كانت غير مدينة» ولا 
تمنع الوصية قسمتها. لآن الموصى له شريك للورثة يقدر الموصى به له بحي لا 

يزيد على الثلث . 
كما اتفقوا على عدم قسمتها إذا كانت مذيلة بدين تعلق بعين منها حال 

إلحياة» كالرهن الذى رهنه فى حياتف لان الغضمان لا يتجرا عند الشاقعى فى هذه 

الخالكّء لن هذا رهن على > والرهن الجعلى لا ينغك إلا بتوفية جميع الدين» 

لأن الورثة يخلفون مورثهمء وهو لا يتفك شىء من رهنه إلا بيسوفقية الجميع 

فكذلك خليفته7 2 . ظ 
وأما إذا كانت التركة مدينة بدين لم يتعلق بعين منها قبل الوفاقء فقد 

اختلفوا فيها على الحو التالى : 

أ قال الشافعيسة ومن وافقهم : بجواز قسمتها طلقا سوأء أكأن الدين محيطً 
مھا آم قير محيط ويكون كل جزء منها ضامثًا لا يقابله من الدين لأنهم 
يقولون بتجزئة الضمان فى مثل هذه الحالة» لأن التركة مرهوتة رهنًا شرعيا 
يلين اليت الذدى لم يشعلق بها حال حياته» فلو أدى الوارت قدر الصركة 
انفكت» ولو بقى من الدين شىء» وكذلك لو وقى بعض الورثة حصته من 
الدين اتفك نصيبه من التركة قظهر أن الرهن الجعلى أشد تعلمًا من الرهن 
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؟ - وقال الحنفية: إذا كان الدين مستغرقًا للتركة قلا تجوز قسمتها وكذلك إذا كان 
غير محيط» فإنه لا يجوز قسمتها قياسًا لعدم تجزئة الفسمان ولكن تجوز 
استحسانًا لعدم مضارة الورثةء على أن يرفع من التركة قدر الدين» ويترك 


حتى يقضى به الدين » كى لا يحتاجوا إلى نقض القسمة؟. 


الرأى الميختار: 

والمختار قول الشافضعية ومن وافقهم» وهو جواز قسمة التركة مطلقًا» سواء 
أكان الدين محيطا بها آم غير محيطء ويكون كل جزء منها ضمانًا لما يقابله من 
الدين» لأن نظريتهم تسسر على منطق واحد فى جواز القسمةء سواء أكأن الدين 
محيطًا بالتركة» آم غير محيط» تنسيقًا للأحكام» وأما الحتفية فإتهم لا يسيرون 
على منطق وإحدء فإنهم يمنعون القسمة إذا كان الدين مستغرقًا للتركة» ويجوزونها 


إا كان غير مستغرق لهاء فهم لا يسيرون على وتيرة واحدة" . 


نلق من الزياعى تار ام والمرجع السايق. . 
(؟) الميرات المقارت ص ١85‏ . 
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ا مبحث الثالث 
مراتب الورثة عند الفقهاء 

تلمهيك: 

لا حلاف بين الفقهاء على أن تقسم التركة بين الورئة الذين ثبت إرثهم 
بالكتاب7!؟ آو السسنة" أو الإجماع" أو الاجتهاد) حسب ترتيبهم فى 
الاستحقاقء بحيث لا يصح الانتقال من أى مرتية إلى مرتبة تليها إلا بعد استيقاء 
آهل المرتبة الحقدمة وبقاء شىء يتحقه أهل المرتبة العالية ولكنهم احتلقوا فى 
آولا : مراتب الورثة على مدهب الامام أبى حثيفة : 

وهو ما كان العمل به جاريًا فى المحاكم الشرعية بالنسبة لقانون الأحوال 
الشخصية الخاص بالمواريث قبل التعديل على النحو التالى : 

-١‏ أصحاب الفروض . ۲ - العصية النسبية. 


۳ 


العصبية السيبية (مولى العتاقة) ذكر أو أنثى . 
٤‏ - عصية المولى المعتق الذكور فقط . 


كك اس الرد على ذوى الفروضص النسبية . ~٦‏ ذوى الأرحام . 


() وهم أكثر الوارئين. 

(7) كسهم ابنة الابن من الاينة وهو السدس . 

7 كسهم بنت الاين إذا اتقردت وهو التصف. 

(8) كنسهم الأم مع الاب وأحد الزوجين وهو ثلث الباقى ؛ هاء من الجر الزنجا. * على . 
التمثيل . واثيرات المقارن ص2 11 
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۷ - مولى الموالاة. ۸ - المقر له بالنسب على الغير. 
٩‏ - الموصى له بأكثر من الثلث . ٠‏ بیت الال . 
ولا عاد قانون الواريث وصدر القاتون رقم ۷ لسنة ۳٤۱۹م‏ أوجب الترتيب 


حسب اادة الأولى منه على النحو التالى : 


5- أصحاب الفروض. ۲ - العصية التسبية. 

۳ - الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض . 

٤‏ - ذوو الأرلحام. ه - الرد على أنحد الرزوجين. 
5 - العصبة التسيية . ۷ - المقر له بالتسب على الغير. 


م - الوصى له بأكثر من التلثش. 

4 - بيت الال (وزارة المالية أو الخزانة العامة)؟ , 
ثائيا :+ ترتيب الورثة على مذهب الأمام ماللك: 

١‏ - أصحاب الفروضى. ۲ -- العصبة التسبية. 

 ىثنأ العصبة السبيية ذكرا كان أو‎ - ٣ 

٤‏ - بيت الال وإن لم يكن منتظمًا فيأصذ جميع الال إن انفرد أو الباقى 
يعد ذوى الفروض. ولا يرد على ذوى السهام عند عدم العاصب ولا يدفع عا 
فصل عن أصحاب السهام المقدرة إلى ذوى الأرحام حيث لا يرثون بل يرد الياقى 
إلى بيت الال" . 


ھ۱۳۹١ لليراث القارن صى 4 3ء وقاتون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۳٤۱۹م السادر قى 5 شعبان ست‎ )١( 
أغسطس ستة 1857م والتفذ فى‎ ١5 فى‎ ٩۲ 14۸۳مء وللتشور بالمريدة الرسمية بالعدد‎ ۸/١ الموافق‎ 
سامير ملق 1947م‎ ۳ 


(۲) الشرم الكبير وحاشية اللسوقى 431//4 4358 . 
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ثالثا : مراتب الورثة على مذهب الامام الشافعى : 
١‏ - أصحاب الفروضن. ۲ -- العصية النسبية. 
۳ - الرد على أصحاب القروض غير الزوجين. 
4 - ذوى الأرحام عتد التأخرين الجتهدين فى المذهب إذا لم ينتظم ببيت 
اال فإذا انتظم فلا ميراث لهم . 
© - العصيية السبيية ذكر! كان أو أنثى. 
3 - الإسلام والمراد به جهة الإسلام (بيت المال) حيث يوضع فى المصالح 
العامة للمسلمين" . 
رابعا : مراتب الورثة على مذهب الامام أحمد : 
١‏ س أصحاب القروض . ۲ - العصية النسبية. 
8 -- العصبية السببية (ذكرا كأن أو أنتى) . 
لحديث: #الولاء لحمة كلحمة التسب» وحديث: #الولاء لمن أعتقة متفق عليه 
> - عصبة الولى المعتق من الذكور مهما يعدوا. 
۵ - الرد على ذوى» 'تمروض. ' 


- ذوى الأرحام. ۷ - بيت الال . 


(1) كماهر اال إلآن حيث لا تنظم الوارد امالية سسب مذدتقرره أحكام الشريعة الإسلامية ولا تجمع الركاة 
كمورد مألى إحيارى من موارد الدولة كما هو الخال بالنسبة للشرائب العامة. 
}¥{ محتى للستاع ٣ار‏ 4 وشرح جلال الدين لتحلى على المتهاج ا والوسيط لنا ص - © 


عد شرح عتهى الإرادات للبهوتى لار 2545 ٤۹د.‏ 
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ومن خلال العرض السابق لترتيب الورثة عند الفقهاء فإننأ نرى اتفاق الجميع 
على الدرجدين الأرلى والثانية أى أصحاب الفروض ثم العصيسة السبية وذلك 
لحديث: «أعطوا الفروض حقها فما بقى فلأولى رجل ذكرا. وبينما اتفق الحنفية. 
والمالكية والطنايلة على جعل العصبة السيسبية (المولى المعتق) فى المرتبة الثالئة نجدها 
عند الشافعية فى المرتية الخامسةقء وذلك لتأخيرها عندهم عن درجة الرد على 
أصحاب الفروض غير الزوجين وعن درجة ذوى الأرحام وذلك استناذا لقوله 
تعالى : ا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله © حيث لا يرث عندهم 
بالعصبة السببية إلا إذا انعدم ذوى القرابة النسبية سواء كانوا من أصحاب الفروض 
آم كانوا من العصبات النسبية. ولم يعتبروا العسصبة السببية من درجسة القرابة 
بالعصوبة حستى تدخل فى معناها ولكن تؤخر عنها كما قال الحنفية ومن وافقهم 
وإنما اعتبروها سيبًا مستقلا بذاته وهو مولى العتاقة وإن أطلق عليه عصبة سببية فهو 
ورث بسبب العتق لا بسبب القرابة بخلاف العصبة يسبب القرابة فإن سيب الإرث 
هو القرابة والعصوبة معا ولذلك قدموا إرث ذوى الأرحام كما هو عند المتأخرين 
من المجتسهدين فى المذهب على العصبة السببية لوجود القرابة النسبية فى ذوى 
الأرحام واتعدامها مع العصبة السببية ونص الآية فى ظاهرها يدل على تقديم قرابة 
الرحم عما سواها. 

كما يلاحظ من خلال عرض المذاهب فى الترتيب أن جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة يورشون ذوى الأرحام ويردوت ما يقى من سهام أصحاب 
الفروض إذا لم يوجد عاصب وإن اتفقوا على تقديم درجة الرد على أصحاب 
الفروض على درجة ذوى الأرحام ولكنهم اخحتلفوا فى الترتيب فقط»ء حيث أن 
ذوى الأرحام عند الحتفية والحنابلة فى المرتبة السادسة» وعند الشافعية فى المرتبة 


الرابعة . 
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بينما جد أنه لا ميرات بالرد ولا لذوى الأرحام عند المالكية حيث يجعلون 
العصبة السببية فى الرتبة الثالثة بعد العصبة النسبية ثم بيت المال. 

وقد استند الأثمة الكلاثة : الحنفية والمالكية والحنابلة فى تقديم العصية السبيية 
على درجة الرد ودرجة ذوى الأرحام يحديث: : «الولاء سلحمة كز ة النسب» 
وحديث «الولاء لمن أعتق» حيث جعل هؤلاء الولاء بالسبب كالولاء بالنسبة ينص 
هذا الحديث ولكنهم يقدمون ولاء السب عليه لأنه المقيس عليه بالاتفاق. أما عند 
الشافعية فإنهم وإن كانوا لم يعارضوا فى صحة الحديث وهم يأخحذون به ولكنهم 
يؤر ونه على درجة القرابة النسبية لأف العصبة النسبية جاءت تبعًا وهى مقيسة على 
الأصل بتص الديث ولا يقدم الفرع على الأصل بالا تقساق وإتما يذعب إليه عند 

وقد انسر د الخنفية بو جود درجصة: امقر له بالنسب على الغيسرء ودرجة: 
الموصى له بأكثر من الثلث» حيث لم يعتبرها بقية الفقهاء . 
مأخن قاتون المواريث الجديد : 

ويلاحظ أن قانون المواريث فى تعديله الآخير قد أحذ بمذهب الشافعية فى 
الرد على غير الزوجين من أصحاب الفروض إذا لم يوجد عصبة نسبية ثم ذو 
الأرحام إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ومقدمًا ما سبق على درجة 
العصبة السيبية . 

كما أحذ القانون يمذهب الحنابلة فى الرد على أصحاب الفروض مطلق جا 
فى ذلك الزوجين ولكنه جعل هذه الدرجة متأمرة على مرتبة ذرى الأرحام 
ومتقدمة على العصسبة السببية كما قال التافعية مسخالمًا بذلك مذهب اللنفية 


١ ده‎ 


والحتابلة الذي يورثون ذوى الأرحام» ولكنهم يجعلون مرتبتهم متآخرة عن العصية 


السيبية37؟. 
الت رجح والا ختيبار : 


والذى غيل إليه فى الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام الشاقعى واختيار 
المتأخحصرين فى الترتيب وفى توريث ذوى الأرحام وتق ديهم على العصية السيبية 
وعلى بييت الال وفيما ذهب إليه الخنايلة فى الود على الزوجين ولكن يعد أصحاب 
القروض النسبية أى عتد انعدامهم وبهذا أذ قانون المواريث الجديد(2 فى الأدة 


. ۳١ وللادة‎ ۳ - 


الميحت الرابع 
الحيووة فى تقسيم التركة 


وبناء على ما سيق قإنه يجب عند تقسيم التركة ترتيب الورثة حسب الترتيب 
الذى رجحتاه ولتمل يه القاتون عند العمل بقانون المواريث وبعد استخراج الحقوق 
المتعلقة بالتركة حسما رجاه من قبل . ٠‏ 

وعلى ذلك لا يصح الانتقال من آى مرتية إلى مرتبة تليها إلا بعد استيفاء 
آهل المرتبة المتقدمة ويقاء شىء يستسقه أهل المرتبة التالية . 

كما لا يصح فى الدرجة الواحدة عند التقسسيم تيز آحد على أحصسد 
ولا أحباؤه يسجزء من التركة ولا بعين منها دون الآخرين وبغير رضاهم وهذا ما 
يعرف بالإحباء أو الحبوة فى الميراث ويهذا قال عامة الفقهاء ما عدا الشيعة الإمامية 
حيث ذهيوا إلى آنه يحبى من الأولاد أكبر الذكور أن تعددوا باللباس والسلاح» 


29 انظ المراجع السايقة . 
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والمصحف والخاتم بشرط الخلو من الدين والوصية والكفن على الصحيح عندهه7 . 

والراجح ما ذهب إليه عامة الفقهاء وذلك لمخالفة قول الإمامية ما قال به 
الفقهاء من أن التركة كلها موروثة ولا يخص أحد منها بشىء لصريح قوله تھے 
فى ميراثها: ‏ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 204. 

ولأن القول با ذهب إليه الإمامية يؤدى إجحاف بعض الورثة وتميز البعض 
على البعض وهذا ما كان يعمل به أهل الجاهلية والشرائع الوضعية والأمم السابقة 
على الإسلام وقد جاء الإسلام وألغى كل هذه النظم لعدم عدالتها وقد سبق أن 
بينا ذلك فى محله بالتفصيل عند الكلام عن مسيراث الأمم السابقة وعدالة التوريث 
فى الإسلام. 

ومما يدل على عدم جواز الحبوة أن الله سبحانه وتعالى نص فى آية المواريث 
على أن تصيب الذكر إذا وجسد مع الأتثى هو ثل حظ الأثثيين وذلك فى قوله 
تعالى : ط يوصيكم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأتيينٍ# ولم يجعل القرآن 
تفريقًا بين الذكر الكبير والصخير والقول بالمصسبوة فيه مخالفة صريحة لنص الكتاب 
العزيز ولهذا فلا تعويل عليه ولا قيمة له فى نظام التوريث الشرعى الصحيح الذى 
هو حد من حدود الله وقد قال الله فيه وفى مقاديره التى حددها: تلك حدود 
الله ۳ء ثم قسال سبسحاته بعد بيان هذه الأننصياء والمقادير التى حددها لكل 
وارث: ظ ومن يعص الله ورسوله ویععد حدوده يدخله تارا خالدا فيها وله عذاب 


. ٤ مهين‎ 


)١(‏ شرح اللمعة الدمشقية ص١۳۴‏ والميراث المقارن ص۷٤‏ وما بحدهاً. 
(؟) الآية ۷ من سورة التساء. 
22 اة ۳ من سووة النساء ‏ 


(9) الآية ١#‏ من سورة التساء 


ay 


المسحث الخامس 
المجمع على إرثهم من الرجال والتساء 


أولا - ا مجمع على إرثهم من التساء : 
والمجمع على إرثهم من النساء سبع على جهة الأجمال وعشر على سبيل 
التفصيل » i‏ الإجمال فهو : 


. البنت. ۴ - ينت ألابن وإن تزل. ۴ د الام‎ - ١ 

4 - الجدة. م - الأحت. 5 - الزوجة. 

۷ - المعحقة . ا 

وأما على التفصيل فهم : 

١‏ - البنت. ؟ - ينت الابن وإن نزل. ‏ ۳ - الأم. 

؟ - الحدة لأم. 6 - الحدة لأب. ‏ 5 - الأاخت الشقيقة. 
۷ - الاحت لاب. ۸ - الاخحت لام. 4 - الزوجة. 


. - المرأة المعتقة - بكسر التاء‎ - ٠ 

والأفصح أن يقال فى المرأة التى توفى عنها زوجها زوج لأن التعبير بالزوجة 
لغة مر جو حة وإن کان استعمال هذ! التعبيو ا مر جوم فی باب ألفرائضص متعين وذلك 
ليحصل الفرق بين الزوجين الرجل والمرأة» والإمام الشافعى رضى الله عنه لذلك 
يستعمل فى عبارته فى باب الفرائض لقظ المرأة وهو جس 
)١(‏ الل من الهاج ۱۳١/۳١‏ رمغي للحتاج ۳ ١ء‏ والوسيط قى المواريث للمؤلقب ص۷١‏ . 
(9) المواريث للمؤلف صيلا؟ ‏ 


+١ ثرت‎ 


ودليل أن لفظ الزوج للمرأة هو الأفصح قول الله تعالى : ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد. . . الآية ب“ . 
ثانيا - المجمع على إرذهم من الرجال : 

وأما المجمع على إرثهم من الرجال فهم عشرة أصناف إجمالاً وهم: 


١‏ - إلاين. ؟ - اہن الاين . ۳ - إلأب. 
- الحد. م - الأخ. 5 - اين الخ . 
۷ - العم . ۸ - أبن العم . 4 - الزوج 


. المولى المعتق (بكسر التأء)‎ -٠ 
وأما تفصيلة ف فخمسة عشر وهم:‎ 


1- الاين . ؟ - این الأب . ۳~ الاب 
٤‏ - الجد لأب وإن علا. © - الاح الشقيق. 5 - الاخ لأب . 
۷ - الاج لأم. ۸ - ابن الخ الشقيق. ٩‏ - ابن الأ لآب . 
-٠‏ العم الشقيق . ~١‏ العم لأب. ۲“ ابن العم الشقيق. 
۳- ابن العم لأب. 4-- الزوج. 6- المولى التق 
ثالتا - الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعا وحدهم من غير 
فصاع : 


والذى يرث من الرجال إذا اجتمعوا جميعًا بدون النساء ثلاثة فقط وهم : 
١‏ --الأب. ؟ - الاين . ۳ - والزوج. 

للزوج الربع فرمنًا وللابن السدس فرضا والباقى للابن تعصيبًا. 

وأصل هذه المسألة من ؟١‏ لأن قيها ربعا وسدسا. 


(1) الآية ١١‏ من سورة النباء, 
(۲) الوسيط قى المواريث للمؤلف ص١١‏ ؛ واللحلى مع المنهاج 17/7 ومغتى اتاج لار ة. 
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رابعا - الوارثات من النساء إذا اجتمعن كلهن بدون رجال : 

وإذا اجتمع كل النساء وحدهن بدون رجال فالذى يرث منهن خوسة وهن: 

. البنت . ۲ - بنت الابن . ۳ - الام‎ - ١ 

£ - الآاخحت الشقيقة.  ١‏ - الروجة. 

للبت النصفء ولبتت الابن السدس تكملة الثلثين؛: وللأم السندسء 
وللروجة الثمن» وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبًا لأن الآخوات مع البنات عصية. 

وأصل المسألة من ۲١‏ أربسة وعشرين للزوجة الشمنء ١‏ ثلائةء ولام 
السدس 5 أربعة» وللبنت التصف ١١‏ اثنا عشرء وللأحت الشقيقة الباقى وهو 
سهم واحد. 
خامسا - الذى بمكن اجتماعه من الرجال والتساء معا ومن يرث منهم : 

وإذا اجتمع كل الرجال والنساء فالذى يرث منهم خمسة فقط وهم : 

١‏ - الاب . ۲ - الآم. ۳ - الاين . ٤‏ - اليتتت. 

۵ - أحد الزوجين. أى الزوج إذا كان الميت الزوجةء والزوجة إذا كان 
اميت هو الزوج. 

قالأولى: أصلها ٠١‏ اثنى عشر للأب السدسء وللأم السدسء وللزوج 
الربع » والباقى للولد والبنت آثلاثًا. 

ومجموع أسهم الفروض 7 للزوج الربع ۳ء وللأبوين السسدسان ٤‏ فيكون 
الباقى 0 من ؟١‏ والخمسة لا تقسم على ثلائة فنضرب 7 × ١7‏ أصل المسألة 
قتصير 2*5 ومنها نصح المسألة . 

وآما المسألة الثانية: وهى التى توفى فيها الزوج فأصلها من ۲١‏ أريسة 
وعشرين للزوجة الثمن ” ثلاثةقء» وللأبوين المسدسان ۸ ثمائية» والياقى هو ثلاثة 
عشر تقسم للابن والبنت أثلانًا ولا ثلث لهذا الباقى صحيحا فتضرب ثلاثة فى 
أربعة وعشرين أصل المسألة فيصير ۷١‏ اثنين وسبعين ومنها تصح المسألة. 
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المسبحث السادس 
الفروض وذويها 
الفروض جمع فرض والراد بها الأنصباء المقدرة فى كتاب الله تعالى وهى 
ستة : التصف» والربع» والثمن» والثلثان» والثلث» والسدس. 
أ - أصسحاب التصف من الورثة : 
والذى يستحق التصفب صن الورثة متسس وهم: الزوجء وإلينت » وبتكت 
الان والأحت الشقيقة» والألحت لاس . 
والزوج الذى يستحق النصف هو الذى لم تخلف زوجته ولذا ولا ولد أبن > 
ودليل ذلك قوله تعالى: 8 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لّهِن 
ولد چ . 
وولد الاين كالولد بالإجماع" . 
ويشترط فى البنت وبنت الابن والحت الشقيقة والأحت لآب لاأستحقاقهن 
النصف أن تكون كل منهن منفردة. ودليل ذلك فى البنت قوله تعالى: 8 وإن 
كانت واحدة فلها التصف 4 وبنت الابن كالبنت بالإجماع فقد أجمع الصحابة 
رضوان الله عليهم وكذا السلف والخلف على أن بنت الابن إذا انفردت فى الميراث 
فإن نصيبها الأصلى هو النصف كالبنت90 . 


(1) تتحلى على امنياج ۱۳۹/۴ . 
(؟) سورة النساء الآية 11 


(5) اشسلی على انیا 116/5 . 
(£) النساء الآية 1١‏ 


(5) المحتى على المنهاج ۱۳۹/۳ . 


1۹1 فقه المواريث والوصية م 


والدليل على استصقاق الات الشقيقة أو لآب النصف قوله تعالى فى آية 
المواريث (١‏ ..... ول الها نص ما تر 2004. والآية خاصة'بالاحتين 
فيدخل فيها الأحت الشقيقة والاحت لأب دون الات لام لآن نصيسبها السدس 
ينص الآية فى قوله تعالى : © وإ کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أَحْتْ 
فلکل واحد منهما السدس چ واللإجسماع قسائم على أن المراد بالاخ والاخت هنا 
من كان لأم فقط دون الشقيقة أو لأب لأن نصيسبهما ورد فى آخحر شورة التساء فى 


55 


إلآية ۷7 وذلك بالإجماع . 

فإذا اجتمم أحد مئهن أى من أصحاب النصف مع آخوتهم الذكور أو 
أخواتهن من الإناث أو اجتمع بعضهن مع بعض خرج فسرضهن من النصف إلى 
غيردء فإن كانت مع أخ ذكر كانت عصبة وكان لها نصف نصيب الذكر وإن كانت 
مع أنثى مثلها أخذتا الثلثين سواء كانت المشاركة لها واحدة أو ]25 20 , 

ويقسم الثلتان عليهن بالسوية مهما كان عددهن ‏ 
۲ - والذى يستحق الربع من الورثة : 

اثنان وهما : الزوج والزوجة. 

والذى يستحق الربع من تركة الميت هو الزوج الذى توفيت زوجته وتركت 
ولذا لها مع الزوج أى مولودًا ذكر؟ کان آم أنثى» واحدا أو أكثر وذلك لقوله تعالى 
فى حق الزوج : فإن كات نھن ولد فلکم الربع مما رکد > وولد الابن 


(41 العا تلآية ۱۷١‏ . 
(؟) النساء الآية 17 


(45 للحلى على النهاج 015/5 والنهاج سم المغنى 1/۴. 
(1)5 سورة النساء الآية 117 
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كالابن فى ذلك بالإجماع. . 

وأما الزوجة آلتى تستحق الربع من التركة فيشترط لاستحقاقها هذا الفرض 
ألا يكون معها فى الميراث اين للميت وهو الزوج ذكرا كان أو أنثى وولد الابن وإن 
الزوتجات أيضًا ولو أريع إذا ترك الزوج الميت أكثر من زوجة ولم يترك فرعا وارثًا 
والدليل: على هذا الفرض قوله تعالى: ف ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن كم 
ود4 . 

والزوجين فى عدة الطلاق الرجعى كالزوجين قيل الطلاق يتوارئان يعضهما 
من بعضر 7 . أما بعد انتهاء العدة قلا توارث بيئهما. 
-٣‏ الدى يستحق الثمن من التركة ؛ 

والثمن هو نصيب الزوجة التى مات زوجها عنهاً وله فرع وارث ذكرا كان أم 
أنثى منها أو من غيرها وابن الابن وإن نزل كالابن بالإجماع حيث يحجب الزوجة 
"من الربع إلى الثمن بلا خلاف. 

والدليل على هذا النصيبٍ وهو الثمن للزوجة قوله تعالى: ظ فإن كان لكم 
ولد قلهن الثمن مما تركتم © . 

وهذا الشمن نصيب للروجة الواحدة إذا كانت منفردة أف لم يكن معها 
زوجات أغخريات للميت وهو أيضًا نصيب الاثنين أو أكثر إلى أربع حيث يشتركن 


ِنع الحلى على الهاج ۴/ ۹١۳٠ء‏ ومقتى المحتاج Ty‏ 
(؟) سورة التساء الآية ١١‏ . 


- (۴) اكسلى على انپا ٠۳۹/۳‏ . 


۳ 


فيه بالسوية حسب عسددهن»: والعبرة بالزوجات التى توفى عنهن الزوج وهن على 
عصمته أو فى عدة طلاق رجعی؟. 
؟- الذى يستحق الثلتكان من التركة : 

والثلئان فرض بتنتين فصاعدا وبنتى ابن فأكثر وأخمتين فأكثر لأبوين أو لاب 
إذا كن منفردات عن أخوتهن الذكور. 

وعلى هذا يكون الثلثان فرض ثلاثة وهم : 

١‏ - البنتين فصاعدا إذا كن متفردات عن أخوتهم الذكور. 

؟ - بنتى الابن فصاعدا إذا كن منفردات عن أخحوتهم الذكور. 


۳ الاختين فأكثر لأبوين أى لآب إذا كن منفردات عن أخوتهم الذكور. 


ي 


ودليل فرض البنتين فوله تعالى فى البنات : طفن کن نساء قوق الْين قهن 
اا ما ترك 20. 

وبنتى الابن كالبنتين بالإجماع . 

ودليل قرض الأختين قوله تعالى فى الأ تين : فإن كانتا اثنين فلهما 
الان ممًا ترك ٠‏ . 

وقد تزلت هله الآية فى جابر بن عبدالله الصحابى رضى الله عنه لما مات 
عن آحوات . فدلت الآية على أن المراد متها الأختان فصاعداء والينتان ومثلهما 


زفق امرجم اسايق 
(؟) سورة الناء الآية 11 


(*) سورة الناء الآية آلا . 
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بنتى الاين مقيسستان على الأضتين» وبنات الابن مقيسات على بنات الصلب؟» 
: ولان آية البنات ظاهرها فى فرض التثلثين لأكثر من بتتين. 
ه ‏ والذى يستحق الثلث من التركة ثلاثة ؛ 

الأمء والأخوة لأمء والحد مع الأخوة. 

والشلت فرض آم ليس ليها ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخحوات 
من آي جهة كانوا . 

ودليل هذا الفرض للام قوله تعالى فى شأن الأم: «فإن لم يكن له ولد 
وورته أبواه فَلأمَه الث قان کان له إخوة قَلأُمَه السدس 0#©. ظ 

وولد الابن متحق بالولد فى ذلك والمراد بالاحوة الاثنان فصاعداء والانثى 
کالذکر بالإجماء 20 . 

والثلث أيضًا فرض أحوة لأم اثنان فصاعدا ذكورا وإنانًا أو ذكورً فقط أو 
إتانًا ققط . 

والدليل على ذلك قول تعالی فى شأنهم: ون كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد مُنهما السدس فَإن كانوا أكر من ذلك فهم 
شرَكاء في الث . . . . 40# . 

والشلث أيضا فرض الحد مع الأخوة إذا اشتركوا فى الميراث ولم يكن فرع 
وارث وهو يأخذ الثلث أو ثلث الباقى بعد أصحاب الفروضر*. 


07 المحلى على المتهاج ۳/ ٠١١‏ . 1 
(؟) سورة النساء الآية ١‏ . 

(5) المحلى على التياج ۴ار ٠4١‏ . 
(4) الآية ١١‏ من سورة الشساء. 


(5) الى على المنهاج #/ - 15 . 


1۵ 


"- من يستحق فرص السدس : 

والسدس فرض سبعة وهم: أب وجد ليتها ولد أو ولد أبن لقوله تعالى: 
ل ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كان له ولد 74 وهذا فى الأب 
وألحق بالابن ابن الابن وإن نزل وبالآب الد وإن علا إجماعا“ . 

وهو أيفنًا فرض لام لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان فأكثر من الأصوة 
والأخواتء» لقوله تعالى: ل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لَه 
ولد فن لم يكن له ولد وورقه أبواه فلأمه الثلث فسإن كات له إخوة فلأمه 
السداس که). 

والسدس ایشا قرس اة لام والحمدة به . ا روی أبو داود و غيره عن 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: «أنه چیا أعطى السدس»70؟) أى عند عدم الأم. 

والسدس أيضًا فرض بنت ابن مع.بدت صلب» لقضائه 6 بذلك على ما 
رواه البخارى عن اين مسعود رضى الله عنه . 

وهو أيضًا فرض أحت لاب أو أخوات لأب مع أحت شقيقة كما فى بئات 
الابن مع بنت الصلب» وهو أيفنًا فرض الواحد من الأخوة لأم بقوله تعالى فى 

شانهم فى آية الكلالة : م .. وإن كان رجل يورث خَلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 

لكل واحد مهما السّدس 0 . 


(1) سورة النسام الآية ١١‏ , 

(5) الحلى على التهاج ۳/ -14: ومغلى اللسنتاج ۳/ .1١‏ 

(5) سورة النساء الآية 11 

(44 ذكر جلال الدين اللحلى غى شرحه على المنهاج ١4 ٠ /٤‏ مع قليوبى وعميرة. 
(6) امرجم السايق, 


(5) الآية ٠١‏ من سورة التاء. 


1 


بيان الخلاف فى ميراث البنتين 
تلمهيسك : 
مع العلماء والفقهاء على أن البنت الصليية إذ! القردت في الميراث قُلْهاآ 
النصف وذلك لقوله تعسالى فى توريث البدات فى آية المواريث: «ظ وإن كانت 
واحدة فلا التصف 4 واستدلالا يميراث الات أى بقياس الينت على الأحت 
التى ورد بشأن ميراثها قوله تعالى: ل وله أخت فلها نصف ما ترك 04 والبنت 
أقرب إلى الميت من آحته بالإجماع فيكون لها النصف من باب أولى إذا انفردت 
ملي . 
أما ميراث البتتين إذا انشردتا ففيهما خلاف : 
١‏ - قال جمهور العلماء وعامة الصحابة والتابعين من الفقهاء : البنتين لهما 
الثثثان كالثلاث فما فوقهن وذلك لا يأتى ؛ 
آولا : قوله تعالى فى ميراث الأولاد: « للذكر مثل حظ الأنثيين © . نقد 
جعل الله للذكر عند الاختلاط مع البنات نصيب الابنتين وأدنى الاختلاط أن 
يجتمع ولد وبنت» وللاين فى هذه الصورة بالاتفاق الثلئان وللبنت الثلث. 
فعلم أن حظ الابنتين عند الانفراد هو الثلقان وإلا لم يصر الثلثان مثل حظ 
الانثيين أبدّاء ولان البنت تأخذ الثلث مع أخيها وهو قوى فمن باب أولى 
تأخذه مع أخصتها وهى مثلهاء وكذلك للأخحت الأخرى معها فكان لها 


)١(‏ الآية 1١‏ من سورة التساء. 


(*4 آليراث القارث مىة 2038 والوسيط فى الواريث على يذهب الشاقعي للمؤلف ص٤۴‏ . 
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الكلثان حالة انفرادها عن أخيها الذكر» ولا صار نصيب البنتين معلومًا بهذه 
الإشارة لم يذكره سيحانه وتعالى لأته لا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا وإنما 
ذكر نصيب ما فوقهما يقوله تعالى: «إ إن كن نساء قوق النتين فلهن ثانا ما 
ترك 4 حتى لا يتوهم أن نصيب الثلاث أكثر من تعسيب الاثئتين» كما 
ذكر نصيب الينت الواحدة يقوله تعالى: « وإن كسانت واحمدة فَلْها 
التصف 57 . 

نانيا : قوله تعالى فى شأن الأنعوات فى الميراث: قان كانتا اتسين فلهما 
الثلفان مما ترك 4" والبتتات أقرب إلى الميت من الأخمتين فيكون لهما 
الكلئان من يأب أولى . 

الا : ما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى فريضة فيها بنت وينت ابن 
وأخ قال: سصسعت رسول الله وة يقول: «للابنة النصف ولابنة الآبن 
السدس تكملة الثلثين: وألباقى را 1 

رابعا : بقصة سعد بن الربيع التى رويت فى سبب نزول الآية فى شأن بنات 
سعد فى قوله تعالى : ظط فَإِن كاننا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك © فقد قال 
النبى ية لأخ سعد بن الربيع #اعط ابنتى سعد الثلثين06* . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة التساء. 


(0) تقس الآبة السابقة والسورة. 


(5) الآية ١۷١‏ من سورة الناء. 


(8) الميسوط 014٠/58‏ والصلي 4/ 26885 وحاشية القضرى على شرح الشتشورى علي الرحيية صن الا 


والميراث المتارن 03551 والوسيط فى المواريث للمؤلفا س۴۷ . 


' (8) الميراث القارن ص1١٠‏ . 


A 


خامسا: الإجماع: حيث انعقد إجماع جمهرر الفقهاء بعد خلاف اين عباس 
على أن ميراث اليتتين الثلثان كالثلاث . 

؟ - وقال ابن عباس رضى الله عنهمما فى رواية عنه : أن البنتين لهما فى الميراث 
عند الانقراد النصف كالبنت الواحدة واستدل على مذهيه هذا بالآتى: 
أولا : قوله تعالى : ظ إن كن نساء قوق انسسين فَلهن اغا ما ترك )> فمغهوم 
الآية أن ما دون التلاث ليس لهما الثلثان» فإنه تعالى اشترط فى استحقاق 
الثلثين أن يكون الوارت من البنات نساء وهو اسم جمعء وأن يكون فوق 
ائنتين» وما فوق الاثنتين جسمع» ويدل عليه قوله تعالى : #كن؟ فإنه صممير 
جمعء وأقل الجمع المتفق عليه ثلاثة وعلى ذلك فالئلتان للجمع لأنه شرط 
به وقد فقد هذا الشرط فى البنتينء» والمعلق على شرط لا يشبت عند عدم 
الشرظ17؟ . 
ثاب : أن الله سبحانه وتعالى نص على ميراث الواحدة وعلى ميراث الثلاث 
فما فوقهن»ء ولم ينص على ميراث البتتين» وعلى ذلك فإما أن نعتير 
حالهما بحالة الواحدة أو بحالة الثلاث» واعتبارها بحالة الواحدة أولى» لأن 
اعتبارهما بحالة الشلاث يظل شرطا منصوصا بقوله تعالى : جل فإن كن نساء 
فوق اتضتين هن تلت ما ترك چ والقياس لإيطال النص باطل7' . 
ثالثًا : فى أول آية المواريث ما يدل على أن الينتين لهما النصفاء فقد قال 
تعالى : ف للذكر مثل حظ الأنقيين © فمن ترك ابا وبنتين فالاين له النصف 


1827 ء١۵١١ اليراث للقارث صر‎ 4١( 


(۷) ارجم السايق ن ۲6۳ . 


14 


وهذا إشارة إلى أن حظ البنتين التصف. ٠‏ 

رابعا : أن النصف فى حق البنتين متيقن وإن جعل الثلشين لهما مشكوك فيه 

ولا تثبت الزيادة على التصف بالشك7" . 
الترجيح: ) 

والصحيج والراجح هو ما قال به عامة فقهاء المذاهب والصحاية والتابعين 
من أن ميراث الينتين الثلثان كالتلاث للأدلة التي سبق ذكرها لهم وهو حكم أجمع 
عليه الفقهاء وتواردت عليه الأدلة المذكورة ولذلك قال ابن قدامة: «ولان كل من 
يرث الواحد منهم النصف فقللاثتتين منهم الثلثان كالاخوات من الاأبوين والاخوات 
من الأب» وكل عدد يختلف فرض واحدهم وجماعتهم فللاثتتين منهم مثل فرض 
الجماعة كولد الأ والاخوات من الأآبوين أو من الأب . 

ویرد على أدلة اين عباس ما يأتى : 

أولا : أن قوله تعالى: «إ فإن كن نساء قوق اتسين فلهن لا ما .ترك 4 فيه 
تقديم وتأخير أى اثتتين فما فوقهما كما فى قوله 45: لا تسافر المرآة قوق ثلائة 
أيام ولياليها وإلا ومعها زوجهاء أو ذو رحم محرعم» أى ثلائة يام فما فوقهال“. 

وقيل أن كلمة فوق فى الآية صلة كما فى قوله تعال °: فَاضربوا قوق 
الأعناق » يعنى فاضربوا الأعتاق. وحمله هذا أولى من حمله على حمله عليه ابن 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

المغتى 6/لاء والمرجع السابق . 
(8) الميرات المقارث ص۲٥‏ . 


(5) الآية ٠١‏ من سورة الأثفال. 


¥: 


عباس حصول التوفيق بين الآية والسنة» فإن توريث النبى ية بنتى سعد الثلثين 
تفس للآية وببان لمعتاهاء واللفظ إذا فسر كان الحكم ثابنا بالمفسر لا 
بالف 230 

ولئن سلمنا بأن في الآية بيات نصيب الثلاث ضما فوق فإن ذلك لا ينافى 
استحقاق البنتين الثلثين بالآية تخصيص الشىء بالذكر لا يناقى الحكم عما عداه. . 
وأن التعليق بالشرط لا يوجب نفى الحكم عند عدم الشرط لصواز أن يثيت الحكم 
بدليل آخر وقد ثبت بإشارة النص فى قوله تعالى: ط لكر مثل حظ الأنقيين © 
كما سيق بيأنه وبصريح السنة النبوية الشريقة كما تقدم فى حديث سعد. 

ثانيا : يرد على أبن عباس فى استدلاله بالقياس بأن قياسه حالة الينتين على 
حالة البنت الواحدة ليس بأظهر من قياسهما بحالة الثلاث» وإن كان يلزم من 
قياسهما على حالة الواحدة إبطال شرط منصوص عليه بقوله تعالى: 8 وإن كانت 
راحدة قَلَهَا التصف © . فإن شرط استحقاق النصف للبنات أن تكون واحمدة 
فالأولى قياس حالة البنتين بحالة الشلاث» لأن التثتية فى معنى الجمع لوجود 
الاجتساع وانضمام أحد الفردين إلى الآخر ولا معتى فى الجمع مسوى هذاء 
ومذهب بعض علماء اللغة أن الاثنين فما فوقهما جماعة وهذا ما اخستاره الإمام 
الشافعي رضى الله عته وهو من علماء اللغة العربية وأحد أثمة المأاهب الفقهية) 
ولذلك فإنه لا حلاف بين الفقهاء فى أن الجماعة فى الصلاة تنعقد بالاثنين كما 
تتعقد جا فوقها وأن الإمام يتقدم على الاين كما يتقدم على اللجماعة وكلها تسمى 
صلاة جماعةء وإلى هذا يشير قوله يك8ِ: الاثنان فما فوقهما جماعةه . 


. ٠١١ص الميراث القارن‎ )١( 


() كما فى المرات القارن صر ۳ة والمببوط ١/۳۹‏ ١١ء‏ وتفسير انار 4177/4 . 


t۷۹ 


ثالثًا : أن قول ابن عياس أن من ترك ابن وبنتين فبالابن له النصف وهذا 
إشارة إلى أن حظ الاين النصف مردود بآن ذلك عند الاجتماع لا يدل على. 
استحقاقهما ذلك عن الانفراد لأن الثلاث منهن مع الابن يأعذن ثلاث أخماس 
التركة وعند الانقراد يأخذن الثلثين. وأن البنت تأخذ مع الابن الثلث وعند انقراده 
تأحذ النصف . 

رابعا : يرد على قوله بأن جعل الميراث الثلثين فيه شك والنصف مؤكد ولا 
يشرك اليقين بالشك بأن هذا الشاك زال بإشسارة النص ويصريح السنة بل الشك 
ترجح قى جانب النصف بعد بيان اللحديث الصريح القاطع فى هذا المقام فيجب 
المصير إليه ويقطم به الخلاف فى هذا التفسير المحتمل . 

خامسا : طعن العلماء فى هذه الرواية المنسوية لابن عياس كما قال ابن رشد 
وغيره''؟ بل قيل أن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمسهور وقال بعضهم ما 
روى عن ابن عباس من أن النصف للبتين إذا انفردتا لفهوم قوله تعالى: طفن 
كن نساء قوق لين قهن نّا ما ترك فمتكر. لم يصح عنه والذى صح عنه 
موافقة الناس كما قال أبن عبد الي . 

فأخذ القانون : هذا وقد أخصذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1547م بمذهب 
جمهور الفقهاء وذلك قى المادة ١‏ فقرة ( آ ) ونصها : 


#للواحدة من ألينات فرض التصف وللاثنتين فأكثر الخلثان» . 


, 72/5 بذأية اتيد‎ )١( 


() الغتى ماريام وشرم الرحبية للشنشورى ص۷۲ والميراث المقارن سن ۲۵۳ وما بعدها. 


¥ 


أحوال الأم فى الميراث ومذاهب الفقهاء فيها 

أحوال الام فى الميراث تختلف حسب من يوجسد معها من الورئة فتارة 
يفرض لها السدس وتارة يكون لها ثلث جصيع التركة وتارة يكون لها ثلث الباقى 
منها ‏ 

وقد اتفق الفقهاء فى جميع المذاهب الفقهية على أن الأم يفرض لها سدس 
جميع التركة قى موضعين. 

الأول : عند وجود الفرع الوارث معها مطلقًا ذكرا أو أنثى واحدا أو متعدمً 
لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن كات له ولد بيد 
ولفظ الولد فى الاية عام يشملل الذكر والآتثى بلا خصلاف واللغة تؤيد هذا كما أنه 
يشمل المفرد والسمع لأن الألف واللام فى الولد للجنس لأنه اسم لجنس المولود. 
وهذا يشمل ولد الابن وإن نزل» وذلك للإجماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد 
الصلب عند توريث الام . 

والموضع الثانى: الذى ترث فى الأم السدس إذا وجد معها فى الميراث عدد 
من الآخوة أو الكحوات أو منهما معا وهو بلا خلاف بين الفقهاء ثلاثة لأن أقل 
الجمع ثلاثة كما هو مذهب الحنفية وعند غيرهم يكفى اثنان كما هو مذهب 
الشافعية لأن أقل الجمع اثنان لان الاثنان فما فوقهما جماعة وذلك سواء كانوا 


(41 إالآية 1١‏ من سورة الناء, 

)22 شرح السيد على السراجية وحاشية الفنارى عله صى 4۳۷ واليراث المثآرن م124 

() للسلى على النهاج *ثر ١٤ا‏ ومغنى المحتاج ۴أ ٠١ء‏ والوسيط قى المواريث على ذهب الشاقعى 
للمؤلف ص . 


وو 


أخصوة أشقاء أو لا لأبوين بلا حلاف لقوله تعالى : فت كان له إخوة فلامه 
السدس 4 فإن لفظ الأخوة يقع على الجمع ذكورً) وإنانًا لقوله تعالى: «إوإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء 4 حيث فسر الله الأخوة فى الآية بالرجال والنساء. 

كما اتفق الفقهاء على أن الأم يفرض لها ثلث جميم التركة عند عدم الفرم ِ 
الوارث وعدم انين من الأخصوة وعدم الزوج أو الزوجة معها قى الميراث وذلك: 
لقوله تعالى: طفن لم يكن له ولد وورثَه ابراه فلأمه الث ). 

كما اتفق الفقهاء أيضنًا على أن الأم يفرض لها ثلث التركة كاملا إذا وجد 
معها جد صحيح فى الميراث ولو كان معهما أحد الزوجين بشرط عدم وجود اثنين 
من الأخموة وعدم القرع الوارث وذلك لان الجد ليس فى درجتها ولا يضر أن 
نفضل عليه فى الميراث لقربها درجة عليه من الميت. ولذلك كان للأم ثلاث مسائل 
متفق عليها فى الميراث حسب الأحوال السابقة. 
مسائل الأم المختلف فيها في ال ميراث : 

وإذا كان الققهاء قد إتفقوا قى ميراث الأم فى المسائل الثلاث السابقة فقد 
حصل لهم خلاف فى بعض المسائل المتعلقة بها وذلك فى أربعة مسال : 

المسآلة الأولى : فى حجبها عن الثلث إلى السدس بالأخخرة لأم. 

والمسألة الثانية : فى حجبها عن الثلث إلى السدس بالاثين من الأخوة أو 
الأخرات كالثلاثة. ٠ ٠‏ 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السام . 
(؟) الآية ٠۷١‏ من سورة التساء. 


(9) الآية ١١‏ من سورة التساء. 


(3) اليراث للقارث صرة2١1.‏ 


1 


والمسألة الثالثة: فى أيلولة السدس الذى حسجبت عنه يسيب الأخوة 
المحجوبين عن الميراث بالأب . 
والمسألة الرايعة : فى إرث الام مع الأب وأحد الزوجين. 
المسأئة الأولى 
وبالنسبة للمسآلة الأولى: قال الإمامية والزيدية: أن الأخوة لأم لا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السدس كما فى الأصوة الأشقاء أو لآب لأن الشرط فسيمن 
يحجبها عندهم عن الثلث أن يكونوا أخوة أشقاء أو لاب . 
وقال جمهور الفقهاء: لا فرق بين الأخوة فى حجب الأم من الثلث إلى 
السدس بين الأشقاء أو لآب أو لأم لأن اسم الأحوة حقيقة فى الأنصاف الثلاثة. 
وال مختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لآن اللغة والشرع تؤيدهم قيما ذهيوا 
اللارين 
اللسأئة الثاتية 
قال جمهور الفقهاء أن الاثنين من الأخوة يحجب الأم عن الثلث إلى 
السدس كما يحجبها الثلاثة وعلى هذا العمل من الصدر الأول من الإسلام لآن 
الله سبحانه وتعالى جعل الائنين كالجمع فى فرض الثلثين فى مسيراث الاحوات 
والبنات . | 
ففى الأخوات قال تعالى: ظ فإن كانتا انين فلهما الثتان مما ترك 4^ , 
كما فرضه للجمع لقوله تعالى : ظ فإ كن نساء فوق النتين فلهن ثلا ما ترك 4 وقد 
0 البصر الزغعار 0/ ٤٤۳٣ء‏ وريافى الشمائل ”انلقن وشرائع الأحكام م4 -7. 


(9؟) اليراث القارن مسد . 


() الآية رقم 175 عن سورة التساء ‏ 


نينا 


سوى مسبحانه فسى ميراث الأخوة لأم بين المثنى والجمع فى قوله تعالى: 9 فإن 
كانوا أَكْثْرَ من ذلك فهم شركاء في الث 4 وهذا صادق بالمثنى وقد جعل 
”الشارع للاثتين حكم الجمع فى صلاة اللسماعة ويؤيد ذلك قوله ِ: «الاثتان فما 
فوقهما جماعة»". 

وقال ابن عياس رضى الله عنهما: آن الاثنين كالواحد لا يحسجبان الأم عن 
الثلث إلى السدس حيث ترث الأم معهما القلث كاملا لأن لفظ الأخوة جمع وأقل 
الجمع افق عليه فى اللغة والشرع ثلاثة» والجمع لا يشسمل المثنى وقد روى أن 
عباس قال لعثمان رضى الله عنه: ليس الأخوان أخوة فى لسان قومك فلم تحجب 
بهم الأم فقال: لا أستطيع أن أرد شيا كان قبلى ومضى فى البلدان وتوارث الئاس 
به. وأجازه عثمان له فى ذلك وعدم اعتراضه عليه فى الفهم من اللغة يعتبر -حجة 
فى أن آقل الجمع ٹلا" . 
والراححسح : 

مأ ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن الاثنين كالجماعة فى حجب الأم عن 
الثلث إلى السدس لأن قوله تعالى # فإن کان لَه إخوة فَلأمَه السدس 4 لم يتف 
كون الاثنين أخوة لأن العرب لا تمنع إطلاق الجمع على الاثنين بل منهم من يجعل 
المثتى جمعا حقيقة لأن التثنية ضم شىء إلى مثله ولا معنى فى الجمع سوى هذاء 
وقد روى أنه قيل لزيد بن ثابت : أن الله تعالى يقول: طفن کان له إخوة فَلأمَه 


(1) الآية رقم 17 من سورة التساء. 
فق رواء اين ماجة والدارقطنى كما في الميراث المقارن ص127 . 


(9© الميراك للقارن ص5 ١18‏ . 


كنا 


السدس ي وأنت محجبها بالأخوين» فقال: إن العرب تسمى الأخوين أخوة» وقد 
أطلق القرآن لفظ المع على المثتى فقال تعالى : «[إن تتوبا إلى الله ققد صغت 
قلویگما چ رهما قلبانء ويؤكد ذلك قول عثمان لابن عباس: هلا آستطيع أن 
أرد شيئًا كان قبلى ومضی فى البلدان وتوارث الناس به وديل على أن الإجماع قى 
عهد أبى بكر وعمر رضى الله عنهما قد انعقد على تنزيل الاثنين منزلة الثلاثة فى 
الميراث ومع هذا الاجماع لا عيرة يأى خلاف يحدث بعد" , 
المسألة الثالثة 

وقد اختلف فيهاً الفقهاء فقال الجمهور أن السدس الذى تحجب عنه الام 
بواسطة الأخوة لأم مع وجود الأب يكون للأب كله ولا ترث الام منه شيعًا لأن 
صدر الآية وهو قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورئَه أبواه فلأُمَه الشلث 4 
يؤخذ منه أن الأب له الباقى كله بعد الثلث وهو الثلشان فكذلك عجزها وهو قوله 
تعالى : « فإن كان له إخوة فَلاُمَه السدس 4 يؤخمل منه أيضما أن للام السدس وأن 
الباقى بعد للأب لأن الآية بيئنت أن الأخسوة يحجبونهاء وليس فيها أنهم يأخذون 
شيثًا فيكون ما يقى كله للآب29.. 

وقال ابن عباس: إن هذا السدس يكون للأصوة الذين حجبوها عن الثلث 
إلى السدس لا للآأب لأنهم حبجيوها ليأخذوه لأن غير الوارث لا يحجبء كما إذ! 
كانو! كقسار ولا يعقل أن يكون وجودهم لزيادة نصيب الأب فقطء وقد روى 
طاووس: أن النبى كلا  :‏ أعطى الأخوة السدس مع الأبوين»9. 


)١(‏ إلآية ركم ٤‏ من سورة التحريم. 

(5) ارات المثارن مره ١‏ . 

() الحلی مع المنهاج 0142/8 ومقثى الستاج 1١/5‏ . 

(5) الميراث المقاون م۸٥ ١‏ وشرح السيد على السراجية ص۲۹٠ ٠‏ 


4 


القول الراجح ٠:‏ ' 

والراجع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأنه أقرب إلى لفظ القرآن الكريم لأن 
الآخحوة لام الذين حجيوها عن الثلث إلى السدس وارثون بالدسية لها لكنهم 
ميحجويون بالا ب بخلاف ما إذا قام بهم مانع من الآرث كالكفر فإنهم محرمون 
ولا يحجبونها أصلاء .وأما ما روى من أن رسول الله 1 أعطى الأحوة لام 
السدس مع الأبوين فقد كان وصية وليس ميراثًا وهذا ما رواه طاووس نفسه. بل 
إن البعض قد طعن فى ثبوت هذه الرواية عن ابن عبساس كما فى شمس الدين 
السرخسى لان مذهب ابن عباس فى الجد مع الأخوة كمذهب أبى بكر رضى الله 
عنه فى أنهم لا يرثون شيثًا محسه فكيف يرثون مم الأب وهو أقرب درجة من الجد 
قتبت ما ترجح لذى جمهور الفقهاء من أن السدس الذى حجبت عنه الأم بالأخوة 
لأم مع الاب يكون كله للاي . 

<< المسألةالرابيعة 
فى إرث الأم مع الأب وأحد الزوجين 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة فقال الجمهور للم فيها ثلث الباقى بعد فرض 
حك الروجين» وقال: اين عباس للام ثلث جميع التركة . 

واستدل جمهور الفقهاء بقوله تعالى: طقن لم يكن له ولد وورته أبواة 
لاه الث 4 أى ثلث ما يرشه الابوان لأنه لو لم يحمل فى هتا لكان قسوله 
تعالى : « وورثه أبواه 4 خاليا عن الفائدة» ويكفى فى البيان أن يقول مسيحانه: 
فان لم يكن له ولد فلأمه الثلث؛ كما قال تعالى فى حق البنات: 9 وإن كانت 


3 اليراث المقارن صرخة١؟‏ وما بعدها. 


YA 


واحدة لها التصف » بعد قوله تعالى: ط فإ كن نساء قوق انْسين فُلهن ثانا ما 
ترك فلما قال تعالى: # وورنه أبواه 6 عرفنا أنه جسعل للام ثلث ما يرثه 
الأبوانء إن كان مصعهما زوج فلها ثلث الباقى وإن لم يكن معها زوج فلها ثلث 
جميع التركة لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض كان للأم ثلث الباقى كما لو 
كان معهما بنت كما قال ابن قدامة , 

واستدل ابن عباس فى أن للآب ثلث جميع التركة قوله تعالى: 8 فَإن لم 
یکن له ولد وورته أبواه فلأمه الث چ وقال يعنى ثلث جميع التركة لأن الثلث هنا 
معطوف على الثلثين فى قوله تعالى: ظط فلهن ثلغا ما ترك وعلى قوله تعالى: 
« وإن كانت واحدة فلَهَا التصف > يعنى نصف ما ترك فكذلك قوله تعالى: 
فلؤم الث 4 يعنى ثلث ما تركء ولان السدس المفروض لها قبله وبعده فى 
الآية هو سدس جميع التركة ويؤيد ذلك أن جميع السهام المقدرة فى التركة للورثة 
فى كتساب الله كلها منسوبة إلى أصل التركة وحيك لم يفرض لها بالنص ثلث 
الباقى فى أى حال فيجب لها ثلث جميع الال لآنه لا قرض إلا بنص . 

ولقوله يَكِِةِ: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأول رجل ذكر» والأم ذات 
قرض مسمى والآب عاصب بنفسه فيجب لھا فرضها كاملاً وما بقى قل أو كثر 
يكون للأب لأنه أول رجل عاصب عملا بتص الآية والحديث0©. 
القول الراجح : 0 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو أن للأم ثلث الباقى بعد فرض الزوجين 


(1) للختي ۷ارا؟. 


(؟> اليراث القارث مى 1١1١‏ 


۷4 


حتى لا تأخذ الأم أكثر من الآب ولا تأخذ الأننى أكشر من الرجل إذا تساويا فى 
درجة القرابة وهذا يمخالف ما عليه الإجماع والنص عند التساوى فى درجة القرابة 
بالنسبة للذكر والأنثى آن يكون نصسيب الذكر مثل حظ الأنشيين وهذا فى الأبناء 
والأحوة رالات مع الام كالابن مع البنتت وكنالاخ مع آل“ حت ولا يتصور أن 
تتساوى البنت مع آخيها الذكر ولا الأخ مع أخسته فكيف تتصور أن تأخذ أكثر منه 
من باب أولى. ولهذا جاء القيد فى الآية يقوله تعالى : ل وورته أبواه » لإفادة هذا 
المعنى وإلا لم يكن لهسذه الزيادة فائدة وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون فى 
كلامه ذلك وهذه الفائدة ھی التى دلث على أن للأم هنا ثلث الباقى فقط كما قال 
جمهور الفقهاء لأنها لو أخذت ثلث جميع الال للأاخذت ضعف الأب إن كان 
معهما زوج أو قريبًا منه إن كان معسها زوجة وهذا يتحسارض مع تفضيله عليها 
يالضعف إن لم يكن معهما ولد ولا أخوة ولا أحد الزوجين أو استغرقا التركة ولا 
يسير على قاعدة المواريث وهی أن الذكر له ضعف الأنثى التى فى درجته.كما فى 
الابن والبنت والأخ والاحت فكذلك فى الأم والأب لأنهما فى درجة واحدة 
بالتسبة للابن المستخلفان عنه فى التركة والميراث . 

ويرد على شبهة !بن عباس فى تضسيره للآية: بأن معنى الآية على تسليم ما 
همه أن المراد دما ورثه أبواه تخاصة؛ ولم يكن معهسما وارث آخر بحيث أنهما 
استغرقا التركة أو يكون المراد أن لها ثلث ما يرثه الأبوان. 

أما الاستدلال بالحديث بأن النبى ية أعطى الام ثلث الباقى فا لواب عنه 
آنه َي أعطاها ثلث الباقى لها وللأب وهذا لا يتعارض مع مفهوم الآية وما فهمه 
منها عامة الصحابة والفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية حتى صار بمتزلة الإجماع 


الذى يجب الوقوف عئده فى هذا المقام والله أعلم . 


A+ 


ال ميبحث السايع 
ا مذاهب فى ميراث الجد مع الأخوة والأخوات 

المراد بالحد هنا الد المسحيح لأنه من عصية الميت ومن أصحاب القروض 
لآن الحسد غير الصحيح وهو ما يسمى فى باب اليراث بالجد الماسد هو من ذوى 
الأرحام. 

والجد الصحيح هو الذى ينسسب إلى الميت بدون أن تدخل بينه وبين اليت 
أنثى كما قى الحد أب الأب وإن علا أما أب الأم قإنه جد فاسد لان الأم تفصل 
بينه وبين الميت فالميرات لها لا له. ويسمسى اليد الصحيح أبا فى اللغة ويؤيد ذلك 
قوله تعالى : 2 مَل أبيكم إبراهيم 00 مع أنه جد للنبى يك وللمسلمين» ولهذا 
اعشبر الحد أنا عند عدم وجود الأب لأنه يقوم مقامه ويحل محله فى السشرع 
واللغةء» ويؤيد ذلك أيضمًا قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم من الجن ي والمراد بهما آدم وحواء مع أنهما فى الحقيقة أجداد لما عدا 
الطبقة الأولى من ذريته» كما يؤيدء قوله وه: «ارموا بنى إسماعيل فإن آباكم 
كان راما ۔ 

ولذلك فإن الإجسماع قائم على أن الجحد يقسوم مقام الأب عند 
موت الأب وعلى أن الجد لا يرث مع وجود الآب وعلى أن الد عند عدم 


الأب پچ أولاد الأضياف: والراد بهم الأحوة لآم كما يصبجيهم الآب. لان 


(1) الآية ۳۷ من سورة الأعراف ‏ 
(9) المسرات المتسسارن م١۳١۱‏ والمفتى 11/۷ ومغتى الجاع 81/5 والوسيسط فى ؛لواريك 


للمؤتشه ص28 , 


اما 


أولاد الأم (الأحوة لأم) لا يرثون إلا الكلالة وهو الميت الذى لم يخلف والذا ولا 
ولدا. 

ومع هذا الإجماع فقد وجدت للجد فى الميراث بالنسبة للأب بعض المسائل 
التى حصل فيها لاف ولهذا كان للجد الصحيتم أحوال حسب مسائله فى الميراث . 


بعضهاأ متفق عليه وبعضها محل تعلاف, 
أحموال الحد المتفقق عليها فى الميراث والتى ميراته فيها كميراث 
الاب : 


أولا : حالة ميراثه بالفرض المحض إن وجد معه فرع وارث مذكر وله فى 
هذه الحالة السدس فرضًا فقط . 
ثأنيا : حالة ميرأته بطريق الفرض والتعصصيب وذلك إذا وجد معه فرع وأرث 
مؤتث وبفرض له فى هذه إلخالة السدس ثم يأخذ الباقى تعصيبًا . 
ثالثا : حالة سيراثه بالتسصيب فقط وذلك يتحقق عند عدم وجود فسرع 
وارث مطلقًا مذكر أو مسؤنث وعدم وجود أخموة أشقاء أو لأب . كما تتحقق هذه 
الحالة إذا وجد مع الحد فرع للميت غير وارث كاين البنت الذى مأتت أمه فى حياة 
له . 
الأحوال التى يختلف فيها الجد عن الأب فى الميراث : 
الحالة الأولى : الأب لا يحجب بحالء واد يحيجب بالآاب لأنه يدلى به. 
الخخالة الثانية : الجد لا يحجب آم الآب» والآب يحجبها لأنها تدلى به. 
الحالة الثالثة : إذا اجتسمع الد والأم وأحد الزوجين فإن الأم تآخذ مسعه ثلث 
جميع الال بخلاف ما إذا اجتمع الأب والام وأحد الزوجين قإن الام تأخذ ثلث 


AY 


الباقى بعد فرض الزوجين". كما هو مذهب جمهور الفقهاء والحتفية خلاقًا لآبى 
دو سه ۔ 

الخالة الرابعة : الأب يحجب الآخرة الأشقاء أو لأب إجماعا وأما الجد فقد 
احتف فى سحبجية لهم وهذه الخالة مشهورة ممسألة مقأسمة الحد لالأخخحوة عند المقهاء 
وهى التی حصل فیھا حلاف كبير للفقهاء وقد تخلص هذا الخلاف فى عذهيين: 

أحدهما : أن الحد بمنزلة الأب فيحجب الأأخوة والاعوات كالأب وهو قول 
أبى بكر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحاية والتابعين رضى الله عنهم وهذا 
مذهب أبى لجنيا رضصى الله ن 

الثانى : أن المد يشارك الاخوة فى الميراث وهو قول عمر وعثمأك وزيد بن 
ابت وجماصية من الصسحابة والتشابعين وهو مذهيه الآأئمة الثلاثة وجفمهور 
الفقهاء" . 
أدلة المذهب الأول : 


استدل أصحاب المذهب الأول بالقرآن فى أنه سمى الحد أيا كما فى قوله 
تعالى: مَل أبيكم إبراهيم 4 وبقوله ية : «الحقوا القرائض بأهلها فما بقى 
فلأول رجل ذكر؛ واد أولى من الأخصوة لأنه أول رجل ذكسرء وبأن الحد لا 


یجب بسسوی إلأب بخلاف الأحوة وألا حوات فإتهم بج بوك الب وألاين 


)١(‏ هذه الالة هى الشهورة بالغراوية أو المسألة العمرية لأن عمر بن الخطاب رفى الله عله هو أول من حكم 
بها واشتهرت وصارت مع هنا اكم لشهرتها بين الصحابة كالقمس الأغر أى الكامل فى الفسياء 
والذيوع. انظر: الميراث القارن ص 125 137 

(5؟ إثيراث القارن مس١٦۲‏ . 


(۳) الورسيط فى المواريث للمؤلف مراة؛ والر جم السابق ص1 . 


AY 


والابنةء وبآن الحد يرث بالفرض والتعصيب كالاب والآخوة يرثون بالتعصيب فقط 
ولهذا قال ابن عباس : ألا يتقى الله زيد بن ثايت يجعل ابن الابن ابنّا ولا يجعل 
أب الاب أ , 

وعلى هذا اذهب يستقل اليد بالميراث ويحصجب الأخوة من أى جهة كانوا 
من الميرات 257 , 
أدثة المذهب الثاتى القائل بمشاركة الجد والأخوة فى الميراث : 

استدل أصحاب هذا المذهب وهم الجمهور ہا يأتى : 

أولاً : باستواء الحد مع الأخوة فى الإدلاء إلى اليت بدرجة وإحدة. 

ثانيا : بان الأخوة من أى جهة ثبت ميراثهم بالكتاب ولا يصح أن ييحجيوا 
إلا ينص أو إجماع ولم يرد نص ولا إجماع فى ذلك" . 
المذهب اليختار: 

والذهب الراجح واللختار ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم وأما الرد 
على المذهب الأول باستدلال القرآن فى تسمية الخد أبَا. قإنه مجاز وأما حديث: 
«الحقوا الفرائض يأهلها» فإنه لا دليل يدل على تخصيصه بالحد لأن الأصوة 
يحجبون به وبغضيره قذلك لآن لكل من الحد والاخوة مع الاستقلال حالة حجب 


وحالة عدم حجب ببخلاف ما إذا لمعا معًا. 
وأما استدلالهم بان الخد يرث بالفرض والتعصب ببخلاف الأخوة حيث لا 
يرثون إلا بالتعصيب فقط بأن هذا لا يؤدى إلى الأفضلية للجد على الاخ وإلا 


(45 اليراث المقارن ص55 1 
(۳) الميراث المقارن م55١‏ 


١84 


لآدی إلى أفضليته على الاين لأنه لا يرث إلا بالتعصيب مطلقاء ولم يقل بذلك 
أحد من الفقهاء؟ . 
مأخذث القانون :+ 

وقد آحد قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1947م بمذهب الجمهور وذلك فى 
المادة ۲۲ مئه لأنه نظر إلى نصيب اليد سيكول إلى أولاده وهم أعمام الميت مع أن 
أخوته آقرب درجة متهم ولهذا شرك بين الد والأخوة ونص هذه المادة : 

إذا اجتمع الحد مع الأحوة والأحرات لأبوين أو لاب كانت له حالتان: 

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وإنانًا أو إنأثًا 
عصبين مع الفرع الوارثت من الاناث. 

الثانية : أن ياعد الياقى بعض أصحاب الفروض بطريق التصصيب إذا كأن 
مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإنات على أنه إذا كانت 
المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه 
عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس ولا يعتير قى المقاسمة من كان محجويًا 
من الآأخرة أو الأحوات لأب 

بعض مسائل الحد والأخوة على مذهب ال مقاسمة 

الحالة الأولى : إذا أجتمع جد صحيح مع أخخوة وأخخوات أشقاء أو لأب 

وليس معهم صاحب فرض فى الميراث فللجد أحظ النصيبين عند التقسيم الثلث أو 


مغأسمتهم لأخ. 


)١(‏ اكيراث القارن ص1١١‏ وما يعدها, 


A۵ 


فإذا كان معه أتصوان وأخمت فيفرض له الثلث والباقى للأخوة الذكور 
والإناث للذكر مثل حظ الأنشيين لأن مشاركته للأحوة كأخ فى هذه الخالة ينقص 
نصيبه عن الثلث وحقه لا يقل عن الثلث مع الأخوة؟. 

وإن كان معه أخ وأخحت فقط اعتبر كأ معهم وقسمت التركة على أنهما 
أنان وآحت لان نصيبه فى هذه المالة يزيد عن الثلث وهذا أحسن له فيفرض له 
يطريق المشاركة معهم. ش 

ومثال الأولى : ما إذا مات الميت وترك: جد آأخحان شقيقان» ألحت شقيقةء 
أخ لآب . 

ومثال المسألة الثانية : ما إذا مات الميت وترك: جد» آخ شقيق› حت 
شقيقة !7 , ش 

الحالة إلثانية : إذا اجتمع الجد مع الأخوة وکان معهم صاحب فرض . 

وميراث الد فى هذه الخألة الأكثر من سدم الشركة كلها أو ثلث الباقى بعد 
أصحاب الفروض فيقرض للجد أحسن التصيبين السدس أو ثلث البافى» فإن كان 
السد أحسن له فرض لهء وإن كان ثلث الباقى أحسن له فرض له. 

قمثال السدس : ما إذا مات الميت وترك: بنتين» وجدء وأغصوين شقيقين» 


وأ لت ږ شفيقة . 


(1) مغنى استاج ۲١/۳‏ والوسيط فى المواريث كتمؤلف ص1٥‏ 
(؟) المحلى مع المتهاج 1۳١١ء‏ وتليوبي 2/6 11: ومغنى الممتاج ۳ 83؛ والوسيط فى الواريث للمؤلف 


بر 3¥ ۔ 


A“ 


ومئال ثلث الباقى : ما إذا مات الميت وترك: زوجة» أم» وجدء وأخوين» 
وأحت اشقا 

ومثال مقاسمة الحد للأخوة : ما إذا مات الميت وترك: بنتء وجدء وأخ 
شقيق » وآحت شقيقة20' . 

الحالة الثالشة للجد مع الأخوة: إذا اجتمع مع أصحاب فروض استغرقت 
فروضهم جميع التركة. 

وفى هذه الخالة يفرضى للجد السدس مع العول فى أصل المسألة أى يضم 
سدس الجد إلى أصل المسألة لتعول سهامها وتعتبر بعد العول أصلاً. 

ومثال هذه المسألة : ما إذا مات الميت وترك: بنتين: أمء زوج جدء وأخ 
وأخمت شقا" , 

الحالة الرابعة للجد مع الأخوة: أن يبقى له بعد أصحاب الفروض أقل من 
سدس التركة؛ وفى هله المالة يفرضصى السدس له وتعال المسألة. 

ومثال ذلك: ما إذا مات اميت وترك: بنتين» زوج جد وأخوان شقيقان! 4 . 

الحالة الخامسة للجد مع الأخوة: أن يبقى السدس فقط بعد آخذ أصحاب 
الفروض فروضصهم فى هله الحالة يأحذ الجد السلس كله وحده ولا يشاركه فيه 
أحد من الأخوة. 


ومثال ذلك: ما إذا مات الميت وترك: ينتين» أم» جداء آخوان شقيقان. 


)١(‏ المراجع السابقة: والوسيط للمؤلف عن38. 
(؟» الوسيط فى المواريث للؤلف ص2۹ . 

(*) الوسيط كلمؤلف. ص١5‏ 

(4) الحلى علي للتهاس ٣ر۷٤١‏ والوسيط ص٦‏ . 


AY 


إلخالة السادسة: أن يكون مع الحد أخحوة وأخوات أذبوين ولاب . 
وفى هذه الحالة يطيق معه عند الميراث الحالات السابقة أى أن له الاك 
الثلث أو السدس أو ثلث الباقى أو المشاركة . 
ولكن عند المشاركة يعد أولاد الآبوين عليه أولاد الأب فى القسمة فإذا أخذ 
الحد حصته وهى الأكثر نما تقدم فإن كان فى أولاد الأبوين ذكر فالیاقی بعد نصيب 
الجد لهم ولا شىء لاأ وة لاب لخجبهم بالأشقاء. 
مثال ذلك: ما إذا مات وترك: جدء واخ شقيقء وخ وآخحت لأب.. 
الل: الد يأمق الثلث لأنه أحظ له من المقاسمة حيت يعد عليه الأخ 
الشقيق الاخوة لأب لو أخذ اشد بطريق المشاركة فيكون الأحسن للجد أن يفرضص 
له الثلث والباقى وهو الثلثين ينقرد به الأخ الشقيق وحده دون الأخوة لأب تعصيًا 
حيث يحجب الأخوة لآب لأنه أقرب منهم درجة. 
الحالة السابعة: أن يكون مع الحد أخوة ولكن لا يوجد فيمن كان لأبوين 
ذكر بل إناث فقط. وقى هذه الحالة يأحذ الد الأحسن من الثلث أو المقاسمة مع 
الأخوةء ثم تأحذ الأحت الواحدة ما يكمل التصف لان لها النصف بالفرض قلا 
تقل عنه وتأخطذ الاختان بعد القسمة ما يكمل الثلثان لأنه نصيبها فرضًا وفى الخالة 
الأولى ما بقى للأخ لأب إن كان ذكر) تعصيبًا وفى الحالة اثقائية لا يبقى له شىء 
لاستخراق التركة من الحد والاختين اللسقيقتين لأن الد له الثلث والاصتين لهما 
الثلتات. ش 


الحالة الثامنة: أن يكون مع الجد أحوة إناث فقط . 


AA 


وفى هذه التالة يكون الحد معهم كأخ فلا يفرض لهن معه إلا فى الأكدريةء 
وهی : زوج› آم وجد» وأخت لأبوين» أو لاب . 

للزوج النصف وللام الثلت. وللجد السدس وللأخت النصف فتعون 
المسألة من ستة إلى تسعة ثم يقتسم الحد والأحت تصيبهما وهما أربعة أثلانًا له 
الثلثان ولها الثلث ولا ثلث صحيح للأربعة فتضرب التسعة وهى المسألة بعد عولها 
فى ثلاثة مخرج المسألة بالنسبة للجد والآحت لأنهما بمنزلة أخ وأخت فتصير سبعًا 
وعشرين حاصل ضرب 4 × ”7 فتصبح المسألةللجد ثمساتية من سبع وعسشرين 
حاصل ضرب ۲ × 05 وللاخت أريعة من سيعة وعشرين حاصل ضرب ١‏ × 04 
وللأم ستة من ۲۷ حاصل ضرب ۲ × ۳ وللزوج تسعة من ۲۷ حاصل 
صرب ؟ × ۳ 

وقى هذه المسألة صار نصف الزوج ثلقّاء وثلث الأم ثلث الباقى بعد الزوج 
ونصف الأنحت ثلث الباقى بعد الأم والزوسء وسدسد الجد صار إلى البأقى يعد 
نصيب الأم والأخحت والزوج لا من أصل المسألة0. ا 

ويلغز بهذه المسألة فيقال: رجل خلف أربعسة من الورثة فأخذ أحدهم ثلث 
الالء وآحر ثلث الباقى» وآتمر ثلث باقى الباقى» والرابع الباقى» فالأول: 
الزوجء والثانى: الآ والثالث: الأحت» والرابع الجد. ش 

وإنما فرض للحت مع الحد فى مسألة الأكدرية هذه ولم يسصبها فيما بقى 
لنقصه بتعصيسبها فيه عن السدس قرضه الأصلى . وإنما اقتسم الجد معها فرضيهما 
بطريق التعصيب ليأغيذ الأفضل من الميراث والتعصيب له أفضل من الأخعذ بطريق 
الفرض لأنه فى التعصيب أخد أكثر من السدس. 


)1( الملحلى على النھاج مع كليوبى وعميرة ٣ا 4٤۷‏ وعا بعدهاء ومغنى الحتاج rj‏ 


كما 


ولو كان يدل الأحت آخ فى هذه المسألة سقط الخ لأنه عصبة بنفسه ولا 
يبقى له شىء حيث يستغرق الورثة التركة لأن للزوج النصف وللام الثلث وللجد 
السدس وهى كل سهام التركة . 

ولو كان يدل الات أخحتان فللام السدس لوجود عدد من الأخوة وللأشتين 
السدس الباقى لتعصيب الحد لهما ثم أخذه السدس وترك الباقى لهما لن السدس 
أقل فرض له وهو أحسن له من القسمة معهما فيسعقل به ويترك الباقى لهما 
باعتبارهما عصبة. وسميت الأكدرية لأن سائلها اسمه أكدر وقيل غير ذلك لان 
اليد يكدر على الأخحوة أحياناً فلا يرثون معه. ش 


ا مبحث الشامن 
العول والرد فى ال ميراث 

أولا - محتى العول فى اللغة والاصطلاح: 

العول فى اللغة يطلق على الارتفاع والزيادة كما يطلق على اليل والجور 
فمن الأول قولهم: عال الميزان إذا ارتفعء ومن الثانى قولهم: فلان عال فى حكمه 
أى جار ومن ذلك قوله تعالى: # ذلك أَدنَىْ ألا تَعولُوا 04). 

اما الصول عند المقهساء : فهو زيادة مأ يبلغه مجصموع السهام الملأخوذة عن 
الأصل عند ازدحام الفروض عليه على هذا الأصل ما يترتب عليه نقص فى مقدار 
سهامة0, 


الأية ” من سورة النساء . 


(؟) الوسيط فى الواريث للمؤلف من ”*3ء والميراث القارن ص ١1/4‏ , 


14۰ 


وأول فريضة حدث عول فى سهامها فى الإسلام كانت فى زمن الخليفة عمر 

فى الله عنه وكانت فى زوج وأعتين» حيث حكم للزوج بالتصف وللاصتين 
بالثلثين ومجموع سهامهم ۷ وأصل المسألة من ٦‏ . 

ونظرا لان العول لم يحدث فى عهد النبى ية ولا فى عهسد الخليفة الأول 
فقد حدث حلاف فيه فى عصر عمر فى أول الأمر ولكن بعد الحكم حصل 
الإجماع على حكم عمر وصححتة , 

وقد نقل عن ابن عباس خلافه فى الحکم بالعول بعد غمر رضى الله عنه 
وقال بأنه لا عول فى الفرائض حيث يبدا بما بدأ الله به وما تأر يآخل ما بقى له 
وقد أخذ الإمامية بمذهب ابن عباس مستدلين بظاهر آيات المواريث وبآن التركة إذا 
تعلقت بها حقوق لا تفى بالشركة قدم الأقوى منها فالآقوى كالتجهيز والدين 
والوصية والميراث لا يخرج عن هذه القاعدة عندهم لأن الفروض إذا ضاقت قدم 
الأقوى منهما فالأقوى والفروض الأقوى فى نظرهم ھی التى لا ترث بالتصصيب 
بسحال كالام والزوج والروجة. 

أما عامة فقهاء الصحابة والتابعين فقد قالوا بالعول ولهذا كان إجماع أثمة 
المذاهب الغقهية والزيدية على ثبوته والحكم به فى مسائل الميراث وذلك استدلالاً 
بالكتاب والسنة والأجماع والقياأس . 

فمن الكتاب آيات المواريث على إطلاقهاء ومن الحديث: حديث #الحقوا 
الفرائض بأهلها مما بقى فلأولى رجل ذكرة . 

وأما الإجماع: فهر إجماع الصحابة بما فيهم ابن عباس على دخول النقص 
على البنات والأعسوات فى الميراث ولييس بعض ذوى السهسام أولى ببعض حتى 
ينقص من حق السعض دون الآخر فوجب المصير إلى_المساواة بين المصيع عند 


15١ 


حدوث العول وجعل النقص حسب السهام بين كل الورئة تحقيقًا للعدالة وهذا ما 
تحقق فيه الأجماع فى عصر عمر عند حكمه به ولم يحدث لابن عبأس فيه خلاف 
وقت الحكم . 

والعقل أيضسًا يقضى حسب القياس الشرعى الصحيح بالنسبة للفروض 
المقدرة فى كتاب الله بأنه إذا ضاق الأصل عن جمعها قسمت التركة على قدرها 
كما يقسم الال بين الغرماء بالخصص إذا عجر عن وفاء الجميع وهذا لا حلاف فيه 
لأحد بالنسبة لال الى ولال الميت . 


وأما الشبهة فى قول ابن عباس: أن الذى أحصى رمال عسالج لم يجعل فى 
المال نصمًا ونصمًا وثلقاء فإنه يرد عليهسا بآن الله سبحانه لم يرد أن يأحذ الورثة 
تصقا ونصمًا وثلثًا وإنما يذكر ذلك ليعرف قدر أصل السهام ومقدار النقص عليهم» 
وقول ابن عباس هذا يتعلق بالعول فى مسألة حدثت بعد عصر عمر وهى زوج وأم 
وأخت لأب حصيت قال: إن الذي ألخصصى رمال عالح عددا لم يجعل فى الال 
نصمًا ونصمًا وثلثاء هذان التصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث؟ وقال: لو قدموا ما 
قدم الله وأخرو! ما أخر الله تعالى ما عالت فريضة قط فقيل له من قدم الله ومن 
أخر؟ فقال؛ قدم الزوجين والأم والحدة وآخخر الينات والأحوات. فقيل له لم لم 
تقل هذا لعمر؟ فقال: كان رجلا مهيبًا فهبته» فقال له عطاء بن أبى رباح: إن هذا 
لا یغنی عنى ولا عنك شيا لو مت أو مت لقسم مسرائثنًا على ما عليه التاس 
وتسمى هذه المسألة بالمباهلة. ٠‏ 


لق راجع التفصيل في كتاينا الوسيط فى المواريث ص54 وما بعدهاء وائيراث المقازن ص۱۷۵ وما يعدها : 
وشر.م الترتيب 217/71 . 


14۲ 


هذا وقد أل قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1545م بمذهب الجمهور وهو 
العول فى المادة ٠١‏ مته وتصهاً: *إذا زادت أتصياء الفروض عن الستركة ة - 
بينهم بحسب أتصبائهم فى الإرث» . 
طريقة حل مسائل العول : 

الطريقة هى أن تعرف أصل المسألة وتعرف سهام كل ذى فرض ثم تجمع هذه 
السهام وحاصل هذا الجمع يسمى أصلاً للمسألة يعد العول وتقسم الشركة عليه 
وبذلك يدخل النقص على كل السهسام بالتساوى فيمما بيتهم حسب سهامهم أى 
تنقص قسمة الغرماء فى الال الذى لا يوقى كل حقوقهم. 
ثانيا - الرد فى اللغة والاصطلاح : 

الره لغة الصرف والإعادة» يقال رددته عن كذا بمعتى صرقته عنه ويقال: 
رددت إليه حقه بمعنى صرقته إليه. 

أما الرد: فى باب الميراث عند الققهاء: فيراد به دقع ما فضل من غروض. 
أصحأب الفروضص والسهام امقدرة على أصصاب هذه السهسام مرة آخي بنسية 
سهامهم الأصلية وبذلك يستحقون الميراث فى هذه الحالة فرضًا ورذا. 

شروط الرد: ويشترط للحكم بالرد فى اليراث ثلاثة شروط وهی : 

أولا: وجود صأاحب فرض. 

ثانياً: بقاء فاثض من التركة . 


وثالنًا: عدم عاصب بالتفس أو بالغير يستحق هذا الباقى . 


14۴۳ فقه المواريث والوصية م۷ 


من يرد علية من أصحاب السهام : 

ومذهب جمهور الفقهاء على أن الرد يشمل أصحاب الفروضص المقدرة فى 
كتاب الله وسنة رسول الله يلي ما عدا الزوجين حيث لا رد عليهماء لأن الرد 
مبنى على القرابة النسبية وهى لا تتحقق مع الزوجين لأن قرابتهما بالعقد لا بالدم 
ولأنها قد تنقطع فى بعض الأحيان بالموت أو بالطلاق بخلاف قراية النسب وهى 
ما تعرف بقرابة ذى الرحم فإنها لا تنقطع بأى حال من الأحوالء حتى وإن لم 
يتوفر معها فى بعض الاحيان استحقاق اليراث لوجود الماتع مته . 
مذهب الشقتهاء فى الرد فى الميراث : 
برت ومذهب رید بن ایت ۾ القول يعدم الرد على أى صاحب فرض مطلقًا 


حيث ما بی بعد أصحاب الفروض يذهب إلى بيت المال. 


مستدلا بظاهر الكتاب وبقول الرسول 5 : «إن الله أعطى کل ذى حق 
حقهداء ولا يستحق وارث أكثر من حقه والرد فيه زيادة ولا دليل عليهاء 
واكم يذلك يعتبر تعديًا على حدود الله وقد حذر الله من ذلك فى قوله 
سبيحاته : ظ تلك جدود الله ب وقوله بعد ذلك: ومن يعص اللّه 
ورسوله ويتعد حدوده یدل تارا خَالدا فيها وله عذاب مهن 04 . 

؟ - المذهب الثانى: مذهب عثمان بن عفان رضى الله عنه: وهو القول بالرد على 
كل أصحاب الفروض با فيهم الزوجين» واستدل بأن النقص يشملهم لو 
عالت الفريضة فكذا يكون الحكم عند الرد أى يشسملهم لتتحقق العدالة فى 


. ١۴ سورة النساه الآية‎ )١( 


(5) سورة النساء الآية 114, 


%٤ 


القسمة فى الجانبين وعملاً بالقاعدة الشرعية: الغدم بالغرم» وهى قاعدة 
عامة تشمل مسائل المواريث وعلى أساسهها كان ترتيب الورثة وتقدير 
سهامهم المقدرة حسيما ورد ذكرها فى الكتاب والسة . 

۴ - المذهب الشالث: مذهب عسمر ين الخطاب وعلى بن أبى طالب وجمهور 
الصحابة والتايعين» وهو الرد على ما عدا الزوجين والآب والحد من 
أصحاب الفروضء وبهذا المذهب أخمل أبو حنيفة وأحمد والشاقعية فى 


ا معتمد عندهم ويعض المالكية. 


وذلك لآن الرد بسسيب قرابة الرحم وهى لا شقن فى أحد من الزوجين 
عاصب يرد عليه ياقى المأل بعد أصحاب الفروض وكل منهما عاصب بتفسه 
فيأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض» ولهذا فلا يتصور الرد فى اميراث مع 
أحدهما , 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب: بقوله تعالى : # وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله © فإن الباقى بعد أصحاب الفروض يرد على ذوى 
الرحم من أهل القرابة ونظر) لأن أصحاب الفروض من ذوى الرحم وهم 
أقرب درجة من ذوى الأرحام فى المسراث حيث يشتركون جميعا فى قرابة 
| الرحم فيقدمون عليهم فى الميراث ولهذا رد الال الباقى على أصيحاب 
الفروض تطبيقًا لقاعدة المواريث أن القريب مقدم على البعيد وعلا بآيات 
المواريث جميعها أى بآية السهام والفروض المقسدرة فى كناب الله وآية 
المواريث العامة وهى قوله تعالى: ظ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله © ١‏ 


(1) اليرت القارن بتصرف ص1م 1 


كما استدل أصحاب هذا اذهب عا روى: أن المرآة جاءت إلى النبى ل 
فقالت: يا رسول الله تصدقت على أمى بجارية» فماتت أمى ويقيت 
الجارية» فقال 245 «وجب أجمرك ورجعت إليك فى الميسراث» فقد جعل 
النبى 4ة ميراثها فى الجارية النصف فرضًا والباقى ردا وهذا دليل الرو؟. 
ويؤيد ذلك الحديث المتفق عليه : «من ترك مالا لورثته». 

٤‏ - المذهب الرابع : مذهب ابن عباس رضى الله عنهما وهو الرد على غير 
الزوجين والدة. مستدلا لمذهبه عا استدل به الجمهور فى الرد على غير 
الزوجين. وأما عدم الره على الحدة فدليله أن ميرائها تيت طعمة لهمأ من 
رسول الله ٤‏ حصيث لم يثبت لها نصيب مقدر فى كتاب الله كالام ولم 
ينص الكتاب على أن الجدة أم كما نص على أن الجد أب فى اللغة أى يقوم 
مقامه . 


الترجيسح : 

والمذهب الراجح هو ما قال به جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم ووضوحها ولان 
العمل بمذهبهم يجمع بين كل النصوص الشرعية الواردة يشأن المسراث والتمع 
بيتهما إذا أمكسن أولى من إهمال البعض والعمل بالبعض الآخر بدون دليل قاطع 
فى هذا يدل على السرك أو العمل بهذا البعض وحده ولذلك وجب المضير إلى 
ادمع بين الادلة وطريقة الجمع هذه توجسيها الأدلة النقلية الصمصيحة والعقلية 
السليمة وذلك لأن الجدة تحل مسحل الأم عند عدمها طبقًا لقواعد اللغة لأن الد 


۲٤۷/۹ الميراث المقارن بتصرف مر ۱۸۲ وما يعدهاء والزيلعي‎ )١( 
¥ كما قى المغتى لا‎ )5( 


(5) الميراث المقارن بتصرفا ص 188 . 


۹٦ 


أصل للأب كما أن الجدة أصلا للأم فكل متهما أصل للآخر فالآب المراد به الوالد 
فى اللغة وهذا يمل الذكر والأنثى وإن كان الذكر يختلف عن الأنثى فى بعض 
الأمور الشرعية ومئها أن الذكر عصبة بنفسه فى الميراث دون الأنثى. 

هدا وشک خی قائنون المواريث رقم ا سل 1145م ذهب جخصيهور الفقهاء 
وهو الرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين إلا إذا لم يكن أحد منهم ولا 
ص القرابة النسبية حيث ورگ ذرى الأرحام فيكورن الرد عليه لأنهم أقرب للميت 
من بيت الال . وذلك قى المادة 7٠‏ مسن هذا القانون وتصهسا: «إِذا لم لتغرفق 
الغروض التركة ولم توجد عصبة من النسب» والباقى على غير الزوجين من 
أصصاب الفروض ويرد باقى الصركة إلى انحل الزوجين إذا لع يوحجد عصيية من 
النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام». 

!لد ليحت التاسع 
مذاهب العلماء فى ميراث ذوى الأرحام 

تعريف ذى الرهم: 

الرحم فى اللغة هو مطلق القريب مطلقًا فرعا كان آم أصلا آم حائسية 
بواسطة النسب كان آم بالمصاهرة كقرابة الزوجية آم بالسبب كالمولى المعتو؟ . 

أما ذوى الأرحام فى اصطلاح علماء الميراث فى الفقه الإسلامى غيراد به كل 
من ليس صاحب فرض ولا عصبة بقسيمها!'" . 


(1) المصياسم المثير ومختار الصحام مادة #رحمة. 
(Tj‏ المعحلى على الهاج PAE‏ والو سيط فى المواريث لمق لقب ص 15 والميراك الارن ص لكا ر اة 
المتشرى على الرحيية من ٠١٠١‏ 


14¥ 


أصتاف ذوى الأرحام حسب التعريف السايق : 
وذوى الأرحام عند النفية أربعة أصناف إجمالاً هى : 

. من ینتسب إلى الميت من فرعه البنات ذكرا كان آم أنثى‎ - ١ 

۲ - من يتسب إليه ايت من جهة أمه إذا كان ذكرا كالحد أيى الأم. 

٣‏ - من يتتسسب إلى أيوئ الميت إن كان من الإناث كسبسنتات الأخوة» وبنات 
الأعمام . ظ 

٤‏ - من ينتسب إلى جدى الميت من جهة أبيه أو من جهة أمه أو إلى جدتيه مثل 
العمات مطلقاء الأعمام لأمء والأخوال لأم, والخالات أى أعمام آم الميت 
وأخوالها وخالاتها. ْ | 

وأما أصتاف ذوى الأرحام تفصيلاً : نهم عشرة أصناف عند الشافعية وهم: 

. الد الفاسد وهو أب الأم وأب أبى الام آم أبى الام‎ - ١ 

* - أولاد اليتات وأولاد بئات الابن. 

۳ - بتات الأحوة من أي جهة كن . 

£ أو لاد الأخوات من أى جهة ذكورا وإنانًا. 

ه - أيناء الأحوة لآم ذكورا وإنانا . 

5 - العم لام من جميع الجهات الثلاث. 

۷ - ينات الأعمام من جميع الجهات الثلاث . 

۸ - العمات مطلقًا من جميع الجهات الثلاث. 


4 - الأخوال والخالات من جميع الجهات. 


4A۸ 


-٠‏ من يدلى أو ينتسبه إلى ما سبق من الأصئاف حسب ترتيسبهم فى 
امراف . 
وأما ترتيب ذوى الأرحام فى القانون فهو نفس الترتيب الذى قال به 


الأحناف حيث أحذ به فى المادة 75 من القانون رقم ۷۷ لسنة 14٤۳‏ . 


أقوال الشقهاء فى ميراث ذوى الأرحام : 

اختلف الفقهاء فى ميسراثت ذوى الأرحام إلى مذهيين الأول قال لا ميرات 
لهم وإلثانى يقول بميراث ذوى إلأرحام . 

المذهب الأول: وهو مذهب زيد بن ثابت من الصحابة وعطاء ويه قال 
الأوراعى ومالك والشافعى والظاهرية79 . 

المذهب الثائى: مذهب أكثر الصحابة والتابعين وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
ولحمد بن حتبل والزيدية وبعض المتأخرين من الشافعية والالكية؟ . 
أدثة المذهب الأول : 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب وهم من قألو! بأنه لا ميرات لذوى الأرحام 


مطلقًا بآيات المواريث حيث لا نص فيها على ميراثهم وبما روى عن عطاء بن يسار 


)١(‏ مخنى الحتاج #رقء والوسيط فى ثليراث صة7. 
}¥{ راجح نص الادة فى القسانود بلييراث القارت ص1۹1 وما بعدحك والوسيط فى الواريث للمؤلته 


ص٤۲‏ . 
(۳) مغنى الحتاج ۷/۳ وما بعدها. 
(4) المغنى ۷ 4ه والبحر الؤغيار /١‏ ۵۴ء وشرح السيد على السراجية ں۹٣۲‏ . 


۹۹ 


رضى الله عنه أن رسول الله ية ركب إلى قباء يستخير الله فى العمة والخالة فأنزل 
الله عليه «أن لا ميراث لهماة رواه سعيد فى سئئه كما حكاء ابن قدامة وغيره؟. 
كما استدلوا من جهة العقل حيث قالوا يأن كلا من العمة وابئة الأخ لا ترث مع 
أعيها بالاتفاق فلا ترث منفردة من باب أولى لأن اتضمامه إليها بقويها ويؤكدها 


وإذا كانت لا ترث معه فمع عدمه ولي . 


أدلة المذهب الثائى: وهو من قال بتوريث ذوى الأرحام : 

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يآتى من الأدلة : 

أولا : بقوله تعالى: « وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببسعض في كتاب 
الله 4" . وصلة الرحم تشمل كل قريب وكل بعيد والآية بعمومها تشمل ذوى 
الأرحام بمحناه اللغوى العام وإن تأخر ترتيسبهم فى الميراث با ورد النص عليهم فى 
القرآن الكريم حسيث يجعلون فى المرتبة الأخيرة لأصحاب القرابة الى يسستوقون 
شروط الميراث . 

ثائيًا : يما رواه أحمك بسنذه عن عمر رضى الله نه قال : سمحت رسول الله 
كي يقول: «إخال وارث من لا وارث له» روآأه الترمذى وقال احديث سن كما 


قال ابن قدامة وغيره”؟'؛ وقد قهم الصحابة من هذا الحديت أن ذوى الأرحام 


1 الغنى ۷أ ۳ه والميراث المقارن ملام‎ )1١( 
. ۲۸۷ ارات القارن عن‎ )5( 
من سررة الأنغال.‎ ۷١ الآية‎ )۳( 


(44) المغنى ۸٤/۷‏ واليراث القارن صركهكا ‏ 


يرثون ويهذا حكم عمصر وأرسل لأبى عبيدة للحكم به عندما أرسل إليه أبو عبيدة 
فى رجل رمى وجلا يسهم فقتله ولم يترك المقتول إلا خالاً وأرسل إليه بحديث 
رسول الله : الخال واإرث من لا وارث لها . 

اا : ا روا واسع بن حبان قال: توفى ثايت بن الدحداسة ولم يدع وار 
دلا عصبة فرئع خأنه إلى ایی لاہ فافع رسول الله يل ساله إلى ابن آنه ابي 


اث ر !سج : 

والراجح هو ما ذهب إليه المذهب الشاتى وهو توريث ذوى الأرحام لقوة 
أدلتهم وموافقتها للتقل والعقل وعمل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم. وأما الرد 
على حديث العمة والخالة وأنه لا ميراث لها فقد رد الاستدلال يه بأئه حديث ٠‏ 
مرسل لا يحتج به فى مواجهة عمومات الكتاب والاحاديث الصحيحة المعارضة له 
بميراث ذوى الأرحام ويعمل الصحاية رضى الله عنهم والتابعين من بعدهم. 

أما عدم ميراث العمة وابنة الأخ من أخويهما فلأنهما أقوى منهما فى مجال 
العصية وقاعدة المواريث أنه إذا لم يوجد صاحب فرض مقدر ولا عصبة بغيره إذا 
كان صاحب فرض مقدر وحله فإنه يرث العصية الذكر لحديث أعطوا الحقوق 
لأهلها فما بقى فلأول رجلء ولكن عند عدم ذوى الفرض والعصبة بالنسب 
فيكون ذوى الأرحام من أصحاب الميراث» لأنهم يدخلون فى الوصف العام للآية 
الواردة فى شأنهم فى قوله تعالى : أ وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب 
اله . 


(1) البحر الزخار ۳۵۲/۵ والشتى ۸2/۷ ولكيراث القارن ٠۵۹‏ . 


۲*١ 


هذا وقد أحذ قانوت المواريث رقم ۷ لسنة “1557م يتوريث ذوى الأرحام 
فى الفقرة الأولى من المادة 71 منه ونصها: «وإذا لم يوجد أحد من السخعصصسبة 
بانسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركنة أو الباقى منها لذوى 


الأرحامة. 


تظام إرث ذوى الأرحام : 

يرث ذوى الأرحام عند القسائلين بتوريتهم إذا لم يوجد صاحب فرص ولا 
: عصبة ولا أحد من آصحآب الفروض يرد عليه الباقى بعك شرا ضص حل الزوجين 
حي لا رد على أحد منهما. وعلى هذا يرث دذوی الأرحام بطريقتين : 
العصيات . 

ثانيًا : ألا يوجد من أصحاب الفروض إلا أحد الزوجين ولا آحد من العصبة 
ولا من يرد عليه الباقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة. 

ويهذا يكوت ذوى الأرحام فى الميراث فى مرتبة وسط بون أصحاب الفروض 
التسبية والعصبات وبين أصحاب القروض الزوجية قبل الرد عليهم لآن ذوى 
يرد عليه هذا البساقى غيرهم من أب حاب الفروضص ولا العصية حيث يرث ذرىق 
الأرحام هذا الباقى وهذا ما أخحذ به قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة 1547م فى المادة 


٠‏ مله 


ويتفق من قال يتوريث ذوى الأرحام على أن الوارث إن كان من صتف 
ووانفرد ذكرً كان أو أنئى فإنه يأخد كل الال الذى لا وارث له أو الباقى بعد 
نصيب أحد الزوجين إذا وجد ممه . 

فإن وجد فى صنف واحد متعدد مهم أو وجا من ذوى الأرحام أكثر من 
صتف واحد فقد اختلف الققهاء فى كيفية توريشهم على مذاهب ثلاثة: وهى: 
مذهب أهل الرحم» ومذهب أهل التنزيل» ومذهب أهل القراية. ٠‏ 
-١‏ مذهب أهل الرحم : 

وهذا المذهب يسوى قى الميراث بين القريب والبعيد بحيث يشرك كل من 
وجد منهم فى الميسراث ذكرآ آم أنثى؛ ويجعل أصناف ذوى الأرحام الاربعة كلها 
كصنف واحد فتقسم التركة بينهم أو البساقى متها بعد نصيب أحد الزوجين 
بالتساوى بينهم جميعا القريب كالبعيد والذكر كالاتئى ومن قال بذلك من الفقهاء 
حسن بن ميسرء وئوح بن ذراح كما حكاه السرخخسى7©. 
۲ - مذهب أهل التتزيل : 

وهو أن ينزل كلل وارث منزلة أصله الذى يدلى يه ومن أص حاب هذا 
المذهب علقمة والشعبى ومسسروق والحسن بن زياد والحنابلة والشافعية فى الأصح 
عندهم والمالكية7” . 


١۹آ الغتي لاارححء وصاشية رد اتشْيتار دار ٣۲٣2ء ورج الترتيب ۱۹۸/۷ وتليرات القارن صر‎ )١( 
.۴۷ ٣١ رالوسيط فى المواريث للولف می‎ 

(5) “ثثم 4 ۲۰ وقليراث الارن م۲۹1 . 

(۳) الميراث المقارن ص157+ ومغنى المحتاج /لاء والوسيط للؤلف ص٣۲‏ وحاشية الخشرق ص 315١‏ وما 


بعدها. 


- مذهب أهل القرابة : 


وهذا المذهب فى توريث ذوى الأرحام يورث الأقرب قفالأقرب إما بقسوة 
السبب أو يقرب الدرجة أو بقوة القراية فقوة الضيب كالابوة والبنوة والأنموة وقرب 
الدرجة كالادلاء بواسطة أو بوامطتين» وقوة القرابة كمس كان لأبوين أو لأباء 
وبهذا المذهب قال: أيو حنيفة وأصحابه عدا لسن بن زياد وهو مذهب الشافعية 

على الصحيح المقابل للأصح عندهم وبه قطع البغوى كما حكى عه( . 
ويمكن معرفة الفرق بين هذه المذاهب الثلاثة والآثار الفقهية المترتبة عليها 

شرعا فى المسألة الآتية وهي : 
لو مات الشخص وترك: بنت بنت» وابن بنت .بنتاء وبنت بشت إبن. 

-١‏ فعلى طريقة المذهب الأول (أهل الرحم) يكون الال المسوروث بينهم أثلانا 
بالسوية لبنت البنت ثلثه» ولابن بنت ألينت ثلثه» ولبستت بنت الابن ثلثه» 
وذلك لأآنهم جميعًا فى قرابة الرحم سواء لاشتراكهم جميعا فيه بالوصف 
العام وهذا ثابت بقوله تعالى : اواولا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في 
کاب الله . ) 

۲ - وأما على طريقة آهل التنزيل فإن لبنت ينت الابن الصف ولبنت بنت 
البنت الربع» ولابن بنت الينت ربع» وذلك لآن بنت بنت الابن تنزل منزلة 
الابن فيرث ضعف الأنثى » وأما ابن بنت البنت فينزل منؤلة البنت مع بنت 
بدت الينت» فكأن الميت مات وترك اين وتان للاين النصف» وللبشات 
النصف لكل واحد منهن الريع . 


431 أبن عايفين oT fa‏ والمراث القارن مر ۱۹۲؛ هی استاج ¥ و ایر اث الولف ں۷ . 


ع 


وقد استدل أصحاب هذه الطريقة لمذهبهم هذا بجا ذكره إبراهيم النخعى عن 
على بن عبدالله فيمن مات وترك عمة وخالة: أن الال بينهما أثلانًا الثلثان 
للعمية» والثلث للخالة» لأن العم تدلى بالآب فتنزل منزلسهء والخالة تدلى 
بالام قتنزل منزلتها . 

كما امستدلوا با روى عن الشعيى عن ابن مسعود رضى الله عنه فی رجل 
مات وترك : آبنئة ابئةء وايتة أخت . أن الال بينهما تصغان غإنه زل ابنة البنت 
منزلة البئنت واينة الأخحت منزلة الاحت17 , 

۳ - آما على طريقة أهل القرابة فإن التركة كلها تون لبنت البنت لأنها تدلى إلى 
اميت يدرجة واحدة ومن معها يدلى إليه بدرجتين فهى أقرب إلى الميت منهم 
فشرث هى٠وتحجبهم‏ عن الميراث. وهذه الطريقة تتفق مع قواصد الميراث 
بالتسبة لاصحاب الفروض والعصبات حيث أن الأقرب يحجب الأبعد فى 
جميع الجهات . 
ولهذا فقد روى الشعبى عن على فى ميراث فوى الأرحام: أن ابثة الابتة 

أولى من اينة الأخت. 
:هذا وقد أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۴٤1۹م‏ بطريقة أهل القشرابة 

لوضوحها وذلك فى المواد من 7١‏ إلى 78 منه. 
وأصحاب طريقة آهل القرابة يعشبرون أصناف ذوى الأرحام أربعة وملتزمون 

الترتيب بينها وكذلك يلتزمون الترتيب بين الصنف الواحد. ا 


۴٠٤ر۴‎ ٠ أليراث القارن م٤۹١ بالمبسوط‎ )١( 


الك اثيراث المقآرن ص۹۳ وان عابثين ja‏ اه , 


م 


والمادة ۳١‏ تبين هذا الترتيب» والمادة ”7 تتعلق ببيأن الصئف الأول من ذوى 
الأرحام» والمادة 77 تتعلق بالصنف الثانى» والمادة 4 بالصتف الثالث» والمادة ٣٠‏ 
تبين الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ۳١‏ إذا اتفرد فريق الأب 
وهم أعمام الميت لأم وعماته أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة 
فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب؛ ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم. 

وإن تساوا فى الفراية اشتركوا فى الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان 
لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم. 

والمادة 7*5 تبين أنه بالنسبة للطائفة الثانية» يقدم الأقرب درجة على الأبعدء 
وعند الاستواء يقسدم الأقوى قرابة فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد 
ذى الرحمء وعند اخحتلاف اير يكون الثلثان لقرابة إلآب والثلث لقرابة الأم. 

والمادة ۴۷ تبين أنه لا اعتبار فى تعدد جهات القرابة فى وارت من ذوى 
الأرحام إلا عند اتحتلاف الخيز. 


والمادة ۳۸ تبين أنه فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الاشين. 


ميسراث الحمل 
احمل المراد به الولد فى بطن أمه كما يطلق على الجنين فى بطن الأم ولا 
خلاف بين الفقهاء فى أن !لحمل إذا لم يكن وارث آخعر معه' يرت الال فإن المال كله 
يوقف له وذلك كما فى حمل الكتابية من المسلم حيث أن الحمل سيكون تبعا لأبيه 
فى الدين فيرثه لأنه مسلم أما أمه فلا ترث عه لأنها غير مسلمة ولا يرث الكافر 
المسلم بلا خلاف. وكذلك الحال إذا كان مع الحمل من الورثة من لا يتغير فرضه 


)١(‏ راجع نعي القانون فى الوسيط للمؤلف ص ١8”‏ وما يعدها. 


۳*٦ 


بين كونه ذكرك أم أنثى كالزوجةء والأم لأن الروجة مع الفرع الوارث مطلقًا تأخذ 
الثمن والأم معه كذللك اتل السدس سسواء كان ذكرا آم اش واحدا أم متعدما. 
حيث يآخذ صاحب الفرض فرضه والباقى كله يوقف الحمل . 


أما إذا كان مع الحمل وارث آعحر يتأخمر به الحمل أو يتأثر به الحمل أو يتأثر 


هو بالحمل فى الميراث أى يتغير نصيبه بين كونه ذكرًا آم أنثى واحذا أو متعدذا فقد 
اختلف الفقهاء فى المقدار الذى يوقف للحمل من التركة إذا لم يرض الحاضرون أو 
الموجود من الورثة من الوقف والتأخير حتى تام الولادة على النحو التالى : 


اس 


قال الشافعى فى المشهور عنه وهو الحتيار القفال من الشافعية يوقف الال إلى 
الوضع ولايجاب الورثة إلى القسيسم وهذا أرجح الأقوال فى المذهب 
المالكى. وذلك لاحتمال أن يهلك الال الموقوف لمق السمل فيضيع عليه 
حقه بعد أن أخذ بقية الورثة حقوقهم واإستهلكو ها . 

الورثة ولكنهم اختلفوا فى مقدار مأ يوقف له على أقوال: 

قال أحهد بن حتيل ومحمد بن الحسن من الفية . 


القول الثاني : يوقف له نصيب أربعة ذكور أو أربع بنات أيهسما أكثر وهو 


القول الثالث : يوقف له نصيب ولد أو ينت أيهما أكثر. وبهذا قال الليث 


ش : 6 


(1) شرح الترتيب ۸۳/۲ والميراث القارن ع١ .5١‏ 
(9) شرح السيف على السراجية صرف ؟"؟. والزيلعى 1١۴۳ء‏ ولللبوط 78٠‏ 57) وتسرح الترتيب ۸٣/۲‏ 


وها عا ھا واليراثت المقارن را ۲٠‏ وما بعدهاً۔ 


+¥ 


وبهذا القول الشالث أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۳٤1۹م‏ وذلك فى 
المادة ٤١‏ منه ونصها: «يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير 

أنه ذكر أو أنثىي». 

| صسدة الحمسل 

أولا - أقل مدة اللحمل : 

١‏ - يتفق أتكمة المأاهب الفقهية على أن آقل مدة الحمل هي ستة أشهر قمرية 
لقوله تعالى: يآ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4 مع قوله تعالى: 
ظط وفصاله في عَامَْنٍ 4 وقال ابن عباس فى تفسيره: فإذا ذهب للقصال 
عامان لم يبق للحمل إلا ستة آشهر وقد وافقه على ذلك التفسير عثمان كمأ 
روى عن على کرم الله وجهه . 

؟ - وقال بعض الحنابلة أقل مدة الحمل تسعة أشهر ولذلك ارتضاه الكمال بن 
الهمام من الحنقية وقال: إن العادة المستمرة كون الحمل أكشر من ستة أشهر 
وربما تحضى دهور ولم يسمع بولادة لستة أشهر. 
وليس لهذا القول دليل شرعى يعتد به لأنه فى مواجهة النص الذى أتحذ به 
الجمهور بناء على تفسير ابن عباس وغيره من الصحابة ويتفق مع ظاهر نص 
القران الكريم ولذلك كان هو الراجح والواجب العمل به. 
هذا : 
وقد حالف قانون المواريث رأى الآئمة والجمهور وآخذ بقول يعض الحتابلة 
مستأنسا بقول اين الهمام» وما أفاد به بعض الأطباء الشرعيين من أن أقل 
مدة الحمل تسعة أشهر هلالية ۲۹١(‏ يومًا) لن هذا يتفق والكثير الغالب 
وذلك فى المادة ٤۳‏ منه. 1 


(41) الآية 16 من سورة الأحقاف. 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 


(5) الميراث الارن ص 5١4‏ . 


ثانيا - أكثرمدة الحمل : 


اختلف الفقهاء فى أكثر مدة الحمل على الحو التالى : 

أكثر مدة الحمل ستتان لما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «لا 
يبقى الولد فى رحم أمه أكثر من سنتين ولو يفلكة مخزل»'؟. 

وقال الليث بن سعد أكثر مدة الحمق ثلاث ستين. 

وقال الشافعية وأحمد فى أصح الروايات عنه: أربع لسار 

وقال المالكية : حمس سين . 

وقال الظاهرية : أكثر مدة الحمل تسعة أشهر قمرية(" . 

وقال محمد بن الحكم من الالكية: أكثر فة الحمل سنة هلالية9) والظاهر 
أنه لا نص يعول عليه فى هذه الأقوال ما عدا المذهب الأول وهو مذهب 
عائشة بتاء على أن قول الصحابى فيما ليس للرأى فيه محال كالعيادات 
والتسب يكوت حجة لأنه لا يكون على غير نص يرجع إلى رسول الله وَل 
قد أطلع عليه دون غيره من الصحابة وهذا متصور من عائشة رضى الله 
عنها لصلتها الدائمة برسول الله وة ولآنها أمور تتعلق بالساء وهى تعرفها 


والظاهر أيغمًا أن الواقع العسملى وسؤال أهل الخبرة من التساء والأطباء 


(6) الميراث القآارن صرة ١‏ ؟ ‏ 
?7 ائىحلى-4⁄۹- ۴ . 
۴ المراث المقارن صرة ٠‏ 


4*؟ همه ال مواريث والوصية حلم 


العدول كان هو العول عليه فى استدلال أصحاب الآقوال الأخرى ما عدا 

قول الظاهرية فإنه ! عتمد على غالب آمور الشساء مع أنه لا حلاف فى هذا 

الغالب وإغا الخلاف فى أكثر مدة الحمل. 

وبهذا يترجح لنا قول عائشة إن كان ليس عن اجتهاد منها وألا يعارض ذلك 
ما يقوله أهل الخسيرة العدول والسبر فى العصور الإسلامية الختلفة نظن لأنه لاه 
يوجد نص شرعى قاطع فى هذا اقام . 

ونظرً لأن الأطياء الشرعيين أقادوا بآن أكثر مدة الحمل للمرأة سنة شمسية 
(أى ۳٠۵‏ يوما) فقد اعتير فى مجال النسب والارث والوقف والوصيةء وبهذا 
يترجح لنا قول محمد بن الحكم من المالكية مع الأخذ فى الاعتبار قول أهل الخبرة 
فى اعتبارها بأياغ السنة الشمسية زيادة فى الخيطة والتأكيد والله أعلم. 

هذا : وقد أخحذ قانون الأحوال الشخصية بذلك أى ما قال به أهل الخبرة 
مستانسًا بقول محمد بن الحكم من الالكية واعتبرها سنة شمسية وذلك فى ألادة 
۳ منه, 
شروط إرث اللحمل : 

ويشترط لاإرث الما شرطان : 

الأول : أن يكون موجودا فى يطن آهه عتل موتك مورثة ويعرف ذلك عن 
كون العمل يولد لاقل من ستة أشهسر من تاريخ موت المورث»ء ففإن كاتت المرأة 
بدون زواج يعدها وما زالت حاملاً فإن ولدته لأقل من سنة ثبت التسب والميراث 
على ما أخذ به القاتون وعلى مذهب محمد بن الحكم وإن كانت أيام السنة تقدر 
بالشمسية كما ذهب قانون الأحوال الشخصسية» ويراعى أن يكون ذلك فى ثبوت 


Ye 


الميراث أما ثبوت السب فى حد ذاته فيمكن أن يثبت بأى طريقة من طرق الاثيات 
ويمكن التسعويل على مذهب عائشة رضى الله عنها فى هذا العام والله أعلمء 
وغيرها :من اذاهب يشرط موافقة أهل الخبرة العدول إذا شهدوا بذلك من خلال 
جمارستهم العملية والواقعية فى الحمل والولادة. 

الشرط الثاتى : ليرات الحمل أن يتفصل حا من يطن آمه ولا حلاف عند 
الفقهاء فى أنه إذا انفصل كله وهو حى غيرث إا الخلاف فيما إذا اتفصل بعضه 
يرث إذا لم يتفصل كله حيًا وقال أبو حتيفة إذا انفصل أكثره حًا يرث . 

ودليل الجميع حديث : إذا استهل المولود ورث76. 

وقال ابن حزم الظاهرى : يرث ولو انقصل آقله لقوله تعالى: « يوصيكم . 
الله فى أولادكم © وهذا مولود ظهر حيًا بجزثه فياخذ الكل حكم الجزء للاحتياط . 
مأخد اثقائون : 

هذا وقد اعد قانون المواريث رقم لاا لسنة ۳٤۹۹م‏ بمذهب الأئمة التلاثة 
وذلاك في المادة ۳ مئه ونصها: ذا توفى الرجل عن زوجته أو معرتدثه غلا يرته 
حملها إلا إذا ولد حًا لخمسة وستين وثلائماتة يومًا على الأكثر من تاريخ الوفاة أو 
الفرقة ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى حالتين : 

الأولى : أو يولد الحمل الخمسة ومستين وثلاثمائة يوم على الأكتر من تاريخ 
الوفاة أو الفرقة إن كانت أمه معتلة عدة وفاة أو فرقة سحدث بعدهاأ الموت وهى 


مازالت فى عدة الفرقة. 


, 7٠ ذكرد ابن قدامة في المغتى لاثر‎ )١( 


5 


الثانية : أن يولد الحسمل لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وقاة 


المورث إن كانت من زوجية قائمة وقت الوفأة. 


المبحث العاشر 
ميراث الخنشی 
الخشى هو الذى لم تتضح ذكورته ولا أنوثته وهو من يبول من عضو ذكورته 
وعضصو أنوثته معا فى وقت والحصد. وما يبول منهما مقدمًا يعرف به ويدل على 
جنسيته إن کان صغيرًا آما إن كان كيرا فيعرف ذلك يعلامات الرجال ويعلامات 
النساء فأيهما عرف مته بإقراره أو بأهل الخبرة العدول عمل به سواء كان فی مڃال 
الذكورة أو مجال الأنوثة . 
وقد اختلف الفقهاء فى توريث الخش المشكل على النحو التالى : 
١‏ - يعامل بأسوا الحالين بحيث يأخذ آقل النصيبين إن كان له فى الميراث تقديرين 
على أساس أنه ذكر آم أنثى واحدا آم متعدداً وإلى هذا ذهب أبق حثيفة . 
٣‏ - يأخذ التوسط بين نصيب الذكر والأنثى وإلى هذا ذهب مالك وأبو يوسف 
والإمامية17؟ , 
؟ - وقال الشافعى: يعامل الخنشى والورثة بأقل النصيبسين فى حقهسما ويوقف 
الباقى لين البيان بعد اليلوغء فإن لم يظهر تغلب ناحية على أخرى أخذ 
التوسط بين الذكورة والانوثة؟. 


(6) المختصر النافم ص۷٥۵‏ 25 والميراث القارن ص ۲٠١‏ . 


(؟) مغنى استاج 2155/8 والوسيط فى اليراث للمزلف ص 40 رما يعلها. 


۹1۲ 


هذا : وقد أخذ قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۳٤۹م‏ بمذهب أبى حتيقة 
حيكث بجاء تصن المادة 5 منه على الحو التالي: للختي المشكل وهو الذى لا 
يعرف أذكر هو آم أنثى أقل النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورئة؛. 


ميراث ولد الزنا وولد اللحان 

لا حلاف بين الققهاء فى أن كلا من ولد الزنا وولد اللعان أي المنتفى نسبه 
عن أبيه بو أسطة الثعان يرث كل متهما أمه وآقاربه كما لو كان ثابت النسب. أما 
ميراثها عنه ففيه حلاف على التحو التألى : 
پس قال جمهور الققهاء : أبو حنيفة ومالك والشافعى آنھا ترت مته كما يرثت 

متها وذلك فى الجملة مع الخلاف فيما بينهم فى التفصيل؟. 
۲ - وقال الخحتابلة : ترئه أمه باعتبارها عصية له لأنه لا يوجد عصبة غيرها فنتاحذ 

كل الال فإذا لم توجد فعصيتها حسب ترتيب الميراث؟؟؟, 
مأخت القانون: 

هذا وقد نصت الادة ٤١‏ من قانون المسيراث رقم ۷۷ لسنة 1447م على 
ميراث ولد !لزنا وولد اللعات من إمه وعلى ميرائها هى وعصيتها منه حيث جاء 
نص المادة على النحو التالى : #مع مراعاة المدة المسينة بالفقرة الأخيرة من المادة ٤٣‏ 
يرث ولد الزئا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتهاة. 


(41 يرئجع هذا التقصيلق قى الميراث المثارن ص١١‏ ؟ء والمبسوط ٠١٤/۳۰‏ ومغنى المحتاج 714/5 
(0) اللغتى 1۹۷/۷ وما بعدحاء والميراث المثارن ص 1١١‏ . 
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ونظر لأن النص لم يفصل الطريقة التى يتم التوريث بها مع ولد الزنا وولد 
اللعان له من غيره أو لغيره مته هسل طريقة النابلة آم طريقة اللتمهور قيجب 
الرجوع فى ذلك إلى مذهب الإمام أبى حنيفة والاخحذ بالقول الراجح منه وعلى 
مذهب الحتفية ترث الأم ابنهسا من ولد الزنا وولد اللعان بالفرض والرد إن لم يكن 
معها من يحجيها عن الباقى . 


ميراث الأسير 

عأمة الققهاء على أن الأسير الخر يرث لأن الأسر لا يخرجه عن الخسرية 
وقد ث شضذ عن ذلك سعيد بن إلسيب وقال أنه لا يرث لأن الأسر يوقعه فى 
الرق. 

وعلى مذهب عامة الفقهاء أن الأسير إذا كان معلوما حياته عسومل معاملة 
الورثة الأحيساء ودخمل بينهم وأخذ ميرائه ووقف له عند أمين. وأما إن لم تعلم 
حالته ولا سحياته ولا موته فيكون حكمه حكم المفقود تطبق عليه القواعل الفقهية 
والشرعية الخاصة بميراث المفقود حسبما سيق بيأنه وتوضحيه . 

هذا : ونظرا لأن قانون الواريث لم يتعرض لحكم ميراث الأسير 
قيكون مقهوم ذلك الرجوع إلى الراجح من مذهب الإمام أبى حثيفة» والراجح 
من مذهب الإأمام أبى حنيفة آنه يحكم بموت المفقود إذا لم يبق أحد من أقرانه 
والفتوى فى المذهب الحنفى أن المدة ألتى لا يعيش الإنسان يعنها غاليًا هى تسعون 


تة . 


, 5139 كما فی اليراث القارن مرا‎ )١( 


ا مبحث الحادى عشر 
میرات الغرقى والهدمى ومن فى حكمهم كقتلى الحرب 
لا حلاف بين الفقهاء على أنه إذا علم السابق واللاحق فى كلل حالة فى هذه 
الخاللات فإنه يجب العمل به باعتبار اللاحق يرث السايق سب قواعد الاإرث وأن 
ورئة اللاحق يرثون اللاحق مع ما ورثه من مال ممن مات قبله. وإئما الخلاف فيما 
إذا لم يعلم أيهما السابق واللاحق أو كانت البيتة على أنهما ماتا معا فى وقت 

واد على التصو التالى : 

١‏ - يرث كل منهما الآحر: من ماله القديم الذى كان يذكه قبل الموت دون من 
يملكه بعد موته من غيره يسبب موته هذا وهذا مذهب أحمد بن حنبل . 
وهو قول عصسمسر رى الله عنه وشريح وإياس بن عبدالله المزنى وعطاء 
والسن وابن أبى ليلى» وحكى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنهم 


ويستدل أصحاب هذا المذهب يما يأتى : 

أولا : با روآه إياس بستده عن النبى 2846 : «أنه سكل عن قوم وقع علديهم 
بيت فقال: #يرث بعضهم بعضأء. 

ثائيا : بما حكاه الشعيى أنه قد وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل آهل 
البيت يموتون عن آخرهم» فكتب فى ذلك إلى مر رضى الله عنه فكتب عسمر 


رضى الله عنه: «أن ورثوا بعضهم من بعض». 
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ثانثا - يالاستصحاب : 
هذا وقد جاء فى الميراث المقارن أنه يناء على هذا الاستصحاب فإن الحكم 


امال الموروث لوجود ال لشك شيه والميراث لآ ينبت بالشاك وعلى ذلك لا يرثت كل 
منهما الآخر ديانة! . 
” - اذاهب الثائى - لا يرث بعضهما من بحض : 

وهذا مذهب الجمهور : أبو حنيفة ومالك والشافعى ‏ 

واستدل أصحاب هلا الملاهب ہا ياتى : 

أولا : بجا رواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضى الله عنهما أنه ورث 
فى آهل اليمامة الأحياء مسن الأموات بناء على أمر أبى بكر رضى الله عنه وأنه 
وهذا بأمر عمر رضى الله و0 

ثأنيا: جا روى عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليسامة وصفين والسرة لم 
يوروا بعضهم من بعض وورتهم عصبتهم الأحياء. 

ثالثاً: عا روى عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن آهل صفين وأهل الحرة لم 


يتوارثوا 


)١(‏ الميراث المقارن مس١٠۴‏ والغلى لا بن قدامة 797 ك1 


(5) إليرثا للتأرن ہں ١٦١۲ء‏ والخنى لأثر نا , 
م 
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رأبعاً: بأن سبب استحقاق ميراث كل منهما للآخر غير معلوم وهو مشكوك 
فيه والميراث لا يثبك مع الشك واليقين لا يزول بالشك فيبقى اليقين فى كل منهما 
مع من يرته حا ويرفع الشك القائم مع من مأت معه. 

خاسًا: الشك فى موتهما وعدم معرفة السابق منهما يجعلهما كأنهما ماتا 
ممًا. فيعمل معهما بذلك عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة فقهية 
صحصيحة دليلها شرعى فيجب العمل يها ومقتشاها هنا لا يرث كل منهما 


الآ 2 , 
مأخن القانون : 


هذا وقد آذ قأنون الو آریٹ رقم ¥ لسنة 1525م عشب الخصهور 8 
المادة الثالتة مته ونصهاً: #إذ! مات أتنان ولم يعلم أيهما مات أولا قلا استحقاق 


لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادت واحد آم لا4. 


)١(‏ امرجم السابق وللمؤلف التواعد الققهية من كتاب المعاملات فى القته الإسللامى الجنة من كلية الشريعة 


والقانون الطبعة الأولي سنة 1555م؟». 


¥ 


حاتم سسة 


قانون المواريث المصرى رقم ۷۷ لسنة ٩٤۹١م‏ 
والمعمول به حاليا أمام المحاكم المصرية 
سادة ١‏ + يعمل فى المسائل والمنازعات المتعلقة بالمواريث بالاحكام الرافقة 
لهذه القائون. 
مادة ؟ : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ 


نشره قى الختريدة الرسمية . 


ا كباب الأول 
أحكام المواريث 
هادة ١‏ : يستحن الإرث عوت المورث باعتباره ميثا بحكم القاضى . 


هادة ؟ : يجب لاستسقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو 
وقت الحم باعتباره ميثًا . 

ويكون الحمل مستحقًاً للارث إذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة ٤۳‏ . 

مادة ” : إذا مات اثثان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما 
قی تركة الآخر سواء كان موتهما فى حادث واحد أم لا. . 


YA 


هادة ٤‏ : يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى : 

(أولا) ما يكفى لتمجهيز اميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن . 

(ثانيا) ديون الميت. 

(ثالثًا) ما أوصى به من الد الذى تتفذ فيه الوصية . 

ويوزع ما بقى على الورثة فإذا لم يوجد ورثة قضى من الشركة بالترتيب 
الا تی : 

(أولا) استحقاق من أقر له اليت بسب على غيره. 

(ثانيًا) ما أوصى به فيما زاد على الخد الذى تنفد فيه الوصية فإذا لم يوجد 
أحد من هؤلاء آلت التركة وما بقى منها إلى النرانة العامة . 

مادة © : من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلاً أصليًا 
آم شريكمًا آم کان شاهد زور آدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل 
بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغًّا من العمر حمس عشيرة سنة ويعد من 
الأعذار جاوز حن الدقاع الشرعى . 

اد۲ : لا توارث بين مسلم وغير مسلم. 

ويشوارث غير المسلمين بعسضهم من يعض واختلاف الدارين لا ينع من 
الإرث بين المسلمين ولا تع بين غير المسلمين إلا إذا كانت بشريعة الدار الأجنبية 


۲4 


الياب الثاني 
فى أسباب الارث وأتواعه 
هادة ۷ء١‏ أسباب الإرث» الزوجية والقرابة والمصوية السببية. يكون الإرث 
بالزوجية بطريق القرض ويكون الإرث بالقرابة بطريق القرض أو التعصيب أو بهما 
معًا. أو بالرحم مع مراعاة قواعد اجب والرد. 
- فإذا كان توارث جهتا إرث ورث بهمسا ما مع مراعساأة أحكام 
اللمادتين ٤١ء‏ ۳۷. 
القسم الأول 
فى الإرث بالفرض 
مسادة 8 : الفرض سهم مقدر تلوارث فى التركة» ويبدأ فى السوريث 
بأصحاب الفرض وهم : 
الأب . الخد الصحصيح وإن علا الاخ لام اعت لام الزوج» الزوجة› 
البئنات» تات الان :2 وإ زل» الأ تحسوات لب ولام» الأ وات لذب الثم 
أندة الصحيحة وإن علت , 
هادة 4 : مع مراعاة حكم المادة ۲١‏ للأب فرض السدس إذا وجد للميت 
ولد أو ولد ابن وان تزل» وإبحد الصححيح هر الذى لا يدخل فى نسبته إلى اميت 
أنثى. وله فرض السدس على الوجه اليين فى الفقرة السابقة . 
هادة ٠١‏ ۽ لأولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثتين فسأكثر » 


ذكورهم وإناتهم فى القسمة سو اء ع وخی الال الثانية إذآ أستغرقت الفروضص التركة 


° 


يشارك أولا الأم الأخ الشقسيق أو الأحوة الأشقاء بالانفراد أو مع أحت شقيقة أو 
أكثرء ويقيم الثلث بينهم جميعا على الوجه التقدم . 

مادة ١١‏ : للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الآبن وإن تزل. 
والريع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات 
الزوج وهى فى العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن 
نزل»ء والئمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل. وتعتبر المطلقة بائنًا فى مرض الموت 
فى حكم الزوجسة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى 


ية ۔ 
هادة ۱۲ : مع مراعاة حكم الاد 14 : 
5 ؟ ) للواحدة من البنات رض النصف ولاثحين فأكثر الثلثان. 
(ب) ولبنات الاين الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجسود بنت أو بنت ايبن 


أعلى منهن در چةء ولهن وإحدة أو أكثر السدس مع ليشت او يثث الاين الأعلى 


در حة . 

ماد 1١‏ : مع مراعاة حكم المادتين 19 »> 5١‏ : 

(1) للواحدة من الآخوات الشقيقات فرض النصف وللاثتتين فأكثر 
الثلثان . 


(ب) للأخوات لآب الفسرض الحقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة. 


ولهن واحدة أو أكثر السدس مع الأخمت الشقيقة. 


مادة 54 ١‏ : للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع ائنين 


مض 


أو أكشر من الاخوة والأخوات. ولها الثلث فى غير هذه الأحوال غير أنها إذا 
اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج. 
والدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الحد الصحيح وإن علت. وللجدة 
أو الجسدات السدس. ويقسسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة وذات 
قرابتين , 
هادة 16 : إذا زادت أنصباء أصحاب الفسروض فى التركة قسمت بينهم 


بنسبة أنصيائهم فى الارث . 


القسم التاتى 
فى الارث بالتحصيب 

صادة 15 : إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق 
الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب. 
والعصية من السب ثلاثة أنواع: 

١‏ - عصية بالنفس. 

۲ - عصبة بالغير. 

٣‏ - عصبة مع الغير. 


مادة 1۷ : للعصبة بالتفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض قي الاإارث 
على الترتيب الآتى. 


١‏ - البنوة : وتشمل الأبناء وأبئاء لابن وإن نؤل. 

¥ ~~ الأبوة : وتشمل الأب والليد الصحيح وإت علا . 

+ - الأعوة : وتشسمل الأخصوة لابوین والأصوة لذب وأبئاء الاخ لأيوين 
وأبناء الخ لآب وإن تزل كل منهماً. 


ج م العمومة : وتشمل أعمام ا ميت وأعمام أسة وأعمام سم الصحيح أن 
عاك سو اء أكانوا لأبوين أم لاب وأبناء من ذكرو! وأبتاء أبناتهم وإك نزلوا. 


ماد 3 18 : إذا اتخذت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للؤرث أقريهم 
درجة إلى الميت. 

فإذا اتحصدوا فى الجهة والدرجة كان السقديم يالقسوة. فمن كان ذا قرابتين 
للميت قدم على كل من كان ذا قرابة واحدة. 

فإذا اتحدوا فى الجية والدرجة والقوة كان الإأرث بينهم على السواء. 

مادة 5! : العصبة بالغير هى: 

١‏ - البنات مع الآبناء. 

۲ - بئات الاين وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل وإذا كأنوا فى درجتهن 
مطلقًا أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن يغير ذلك . 

. الأحوات لأبوين مع الأخوة لأبوين والأخوات لآب مع الأخوة لاب‎ - ٠“ 


ويكون الإرث بيتهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين. 


YY 


مادة ٠١‏ : العصبة مع الغير من: 

الأحوات لأبوين أو لآب مع البئسات أو بنات الابن وإن نزل ويكون لهن 
الباقى من التركة بعد الفروض . وفى هذه الخالة يعتبرون بالنسية لياقى العصيات 
كالخحوة لأبوين أو لأب ويأحذن أحكامهم فى التقديم بالحهة والدرجة والقوة. 

ماد ١؟ ١‏ إذا اجتسمع الأب أو الد مع البنت أو بنت الاين وإن نزل 
استحق السدس فرضا والباقى بطريق التعصيب . 

مادة ۲۲ : إذا اجتمع الجد مع الأصوة والآخرات لأبوين أو لآب كانت له 
حالتان : 

الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط أو ذكور وإنانًا أو إناتا عصين 
مع الفرع الوارث من الإناث . 

الثانية: أن يأخذ الياقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصصيب إذا كان مع 
أخصوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفسرع الوارث من الإناث على أنه إذا كانت 
المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم يحرم الجد من الأب أو تنقصه عن 
السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر فى المقاسمة من كان مميحجوبًا من 


الأخوة أو الأخعوات لأب 


اتساب التاثث 
فى الحجب 
مادة ۲۴ : الحجب هو أن يكون للش ص أهلية الإرث ولكنه لا يرث 


يسبب وجود وأرث آخخر والحجوب يححب غيره. 
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مادة 4؟ : المحروم من الارث مائع من موائعه لا يحجب أحذا من الورثة. 

مادة ۲١‏ : تحجب الأم الحدة الصحيحة مطلقًا ونحجب الحدة القريبة الجدة 
البعسيدة و سخب الأب الد لأب . كما يحجب اليد الصحيح اللصدة إذا كانت 
أصلاً له . 

مادة 35 , يحجب أولاد الام كل من آلب واد الصحيح وإن عاد والولد 
وولد الاين وك نزل. 

مادة ۴۷ : يحجب كل من الاين وابن الابن وإن تزلت بست الابن التى 
تكون أنزل منه درجة ويححبها أيضا بنتان أو بنعا ابن أعلى منهما درجة ما لم يكن 
معهما من يعصبهما طبقًا كم الادة ١9‏ . 

مادة ۲۸ ء ت جب الآاخت لأبوين كلا من الاين وان الابن وإن نزل 
والاب . 

مادة ۲۹ ؛ تج الأخت لأب كلا من الاب والاین وابن الابن وإن نرل 


كما يحجيها الاج لأبوين والاخحت لأبوين وإذا كانت عصبة مع غيرها. طبقًا الحكم 


الباب الرايع 
فى اسرد 


سادة "١‏ ؛ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسبه رد 


الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض ينسبة قروضهم. ويرد يافى التركة 


؟ 


إلى أسحل الزوجين إذا لم يوجد عصبة التسب أو اعد أصحاب الفروضص النسبية أو 


أحد ذوى الأ سحام . 


الباب الخامس 
فى إرث ذوى الأرحام 

مادق "١‏ : إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسية ولا أحذ من ذوى الفروض 
النسبيق_كاتت التركة أو الياقى منها لذوى الأرحام. 

وذوي الأرحخام أربعة أصناف مسقدم بعفسهسا على بعش من الارث على 
الترتيب الأتى : 

الصنف الول : أولاد اليتات وإن تنزلوا وأولاد بئات الاين وإن نزل . 

الصنف الثانى : المد غير الصحيح وإت الا ۽ والخدة غر الصحسحة وإ 
لت . 

الصتف الثالث: أيناء الأخحوة لام وآولادهم وإ تزلواء وأولاد آلا ورات 
ألأبوين أو أجل هما وإت نزلوا وينات الأخوة لأبوين أو الأحدهما وأولادهن وان 
نؤلواء وبنات أيتأء الأحرة لأبوين أو أب وإن تزلواء وأو لادهن وإن نزلوا!. 

الصنف الرابع : يشسمل ست طواتف ممقدم بعضها على بعض فى الإرث 
على الترتيب الأتى : 


الأولى: أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما. 


الثانية: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقسة وإن نزلوا وبئات أعمام الميت 
لأبوين أو أب . وبئات أبنائهم وإن تزلو!. وأولاد من ذكرنا وإث نزلوا. 

التالثة: أعمام ایی ليت لام وعماته وأتحواله وتمالاته لأبسوين أو أحدهيا 
وأعمام أم الميت وعماتها وخخالاتها لأبوين أو لأحدهما. 

الرابعة: أولاد من ذكرو! فى السقرة السابقة وإن نزلوا. وبتات أعمام أب 
الميت لأبوين أو لآب وبنات أبنائه وإن نزلواء وأؤلاد من ذكرن وإن نزلوا. 
لأبوين أو لأنحدذهما. 

السادسة: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن تزلوا وبتات أعمام لأب 
أب الميت لأبوين أو لأب ويتات أبنائتهم وإن نزلوا؛ وأولاد من ذكرن وإن تزلوا 
وهكذا. 

مادة ؟” ١,‏ لصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى 
اميت درجة, فإك امستووا فى الدرجة شولك صاحب الغرضص أولى من ولل ذى 
الرحم . 

وإن استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض وكانوا كلهم 
يدلون لصاحب فرض اشتركوا فى الإرث . 

هادة "7" : الصنف الثاني من ذوى الأرحام أولاهم باليراث أقسربهم إلى 


الميت درجة فإن استووا فى الدرجة قدم كان يدلى بصاحب فرضص: وإن استووا فى 


¥ 


الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض 
فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث وإن اختلفوا فى الحيز فالئلئان لقراية 
الأب والثلث لقرابة الأم. 

مادق 5" : الیش الغالت : من ذو الأرحام أولاهسم بالميراث آقربهم إلى 
اميت درجة فإن استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذى 
الرحم» والاقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان 
أصله لآم» فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث. 

همادة ١ء‏ فى الطائقة الأولى من طوائف الصئف الرايع المبينة بالمادة ١‏ إذا 
انقرد فريق أب وهم أعمام ا ميت لام وعماتهة أو فريق الام وهم أخواله ولحالاته 
قدم أقواهم قرابة. فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لآب ومن كان لأب فهو 
أولى ممن كان لأم. وإن تساوو! فى القرابة اشتركوا فى الإرث . 

وعند اجتماع الفريقين يكون الكلثان لقرابة اكب والثلث لقرابة الأم ويقسم 
نصيب كلل فريق على النحو المتقدم . 

وتطبق أحكام الفرقتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

مادة 5" : فى الطائقة الشانية يقدم الأقرب منهم درجةء على الأبعد ولو 
من غير حيزه. وعند الاستواء واتصاد ايز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد 
عاصب أو أولاد ذى رم 

إن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم وعند ا تلف 
ايز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لشرابة الأم. وما أصاب كل فريق يقسم 


عليه بالطريقة المتقدمة . 


ضف 


وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. 


عتد الحتلاف ایز . 


مادة 58 :+ فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 


الاب السادس 
فى الارت بالعصوية السببية 
مادة 78 : العاصب السببى يشمل : 


س مولى العتاقة ومن اتتهه أو أعتق من أعتقه . 

۴ - عصية المعتق أو عصية من أعتقه أو أعتق من أعتقه . 

۳ - من له الولاء على أمة مورث غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء أكان 
بطريق اد أم بغيره. أو بوأسطة جده يدون جد. 

هادة +١‏ : يرث المولى ذكرا أو أنثى معتقة على أى وجه كان العتق. وعند 
عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيسهم المبين يالمادة ١١/‏ على ألا ينقص 
نصيب الد عن السدس»ء وعند عدمه ينتقل إلإرث إلى معتق الولى ذكرا كان أو 
أنثى ثم عصيته بالتقس وهكذا. 

وكذلك يرث على السرتيب السابق من له الولاء على أب الت ثم من له 
الولاء على جده وهكدا. 


۹ 


الباب السايع 
فى استحقاق التركة بغير إرث 
فىالمقرله بالنسب 
مادة ٤١‏ : إذا آقر الميت بالسب على غيره استحق المقر له التسركة إذا كان 
مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. 


ويشترط فى هذه الخالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقر أو وقت الحكم 


باعتيارهة متا وألا يقوم به مانم من موانع الارث. 


الباب الثامن 
أحكام متنوعة ‏ 
القسم الأول 
سادة 5١‏ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصييين على تقدير أنه ذكر 
أو أنثى . 1 
مادة "5 : إذا توفى الرجل عن زوجته أو معتقته فلا يرث حملها إلا إذا 
ولد حا لكمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة. 
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الالتين الآتيتين : 
(الأولى) أن يولد حًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ 


ال موت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة عدة موت أو فرقةء وماث المورث أثناء العدة. 


رضن 


(الثائية) أن يوئد حا لسيعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث 
إن كأن من زوجية قائمة وقت الوقاة. 

مادة 45 : إذا نقص الموقوف الحمل عما يستحقه يرجم بالباقى على من 
دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد 


على من يستحقه من الورثة. 


القكسم الثافنى 
فى الشقود 
مادة 442 ؛ يرقف للمققود من تركة مورثه تصيبه فيها فإن ظهر حا أحذه 
وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورئة وقت موت مورثه فإن ظهر 


حيًا بعد الحكم بموته أخخل ما بقى من نصيبه بأيدى الورئة. 


القسم الثالث 
فى الختة 
النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباقى الورئة . 


TT! 


القسم الرايع 
فى ولد الرنا وولد اللعان 
مادة ٤۷‏ : مع مراعاة المدة البينة بالف قرة الأخييرة من المادة 57 يرث ولد 


الزئا وولد اللعان من الأم وقرايتها وترثهما الأم وقرابتها. 


القّسم اليشامس 
فی التخارج 
مادة 48 + التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث 
على شىء معلوم . 
فإذا تخارج أحد الورثة مع لحر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة» 
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم 
طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بالسورية بينهم 


والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانها الله 


دكتور نصر فريد واصل 
أستاد و مس قسم الفذه 
بسجامعة الازهزر 


TY 
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